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 ملخص البحث:

إن جریمة القرصنة البحریة كانت منذ القدم ظاھرة تھدد الافراد وتھدد أیضا التجارة 
مابین الدول وكذلك تؤثر على الحیاة السیاسیة والامنیة للدول بصورة عامة. ومع تطور 

الى ازدیاد خطر انتشار ھذه الجریمة والتي تعد من أكبر وأكثر المشاكل  الاحداث أدت
تھدیدا لأمن وسلامة الملاحة البحریة في سواحل الدول الافریقیة والتي أثرت بدورھا 
على حركة التجارة الدولیة وأصبحت في الوقت الحاضر تلقي باثارھا الخطیرة على 

العوامل لسرعة انتشار ھذه الظاھرة(الجریمة) المجتمع الدولي ككل وقد مھدت العدید من 
وھذا ما معناه ان المجتمع الدولي قد شعر بشكل جدي وفعلي بمدى الخطر الذي یحدق بھ 
وانھ أحس بضرورة وجود جھود اقلیمیة ودولیة مشتركة للتحرك السریع لمواجھة ھذه 

 الجریمة الخطیرة فعلا على الامن والسلم الدولیین.
سوف تزداد أخطارھا على الدول والمجتمعات الانسانیة كافة فھي لم تعد  ان ھذه الجریمة

تقلق أجھزة الدولة فقط وانما أصبحت من المعضلات الخطیرة التي تواجھ المجتمع 
الدولي في ھذه المرحلة بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي للدول ودرجة تطورھا 

تخدام أسالیب غیر تقلیدیة في عملیاتھا أي وباعتبار ان المنظمات الاجرامیة تعمل على اس
القرصنة البحریة والسطو المسلح وتتكیف مع الواقع الاقتصادي والسیاسي الجدید مستغلة 
فتح الحدود أمام التجارة الحرة والاقتصاد العالمي . وھذا یعني انھ لا بد من ایجاد الحلول 

ة الوسائل والاسالیب الدولیة من خلال المناسبة للتقلیل من أثر ھذه الجرائم ومعالجتھا بكاف
التعاون ما بین الدول من خلال تقویة الحراسات وتشدیدھا على الحدود وھو بدوره سوف 
یقلل من حدة انتشار ھذه الجریمة بشكل أكبر من خلال عقد الاتفاقیات والمعاھدات التي 

  تعمل بشكل أمني مشدد باسالیب تدعو للقضاء على القراصنة والقرصنة.
Abstract:  
The crime of maritime piracy was long ago a phenomenon threatening 
individuals and also threatening trade between countries as well as affecting the 
political and security life of countries in general. With the development of 
events, it led to an increased risk of the spread of this crime, which is one of the 
biggest and most threatening problems to the security and safety of maritime 
navigation on the coasts of African countries, which in turn affected the 
international trade movement and at the present time it has had dangerous effects 
on the international community as a whole. Many factors have paved the way for 
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the rapid spread of This phenomenon (crime) and this means that the 
international community has seriously and realistically felt the extent of the 
danger that threatens it, and it has felt the need for joint regional and 
international efforts to move quickly to confront this really dangerous crime 
against international peace and security. 
This crime will increase its dangers to all states and human societies, as it no 
longer only worries the state apparatus, but rather has become one of the serious 
dilemmas facing the international community at this stage regardless of the 
nature of the states' political system and the degree of its development and 
considering that criminal organizations are working to use unconventional 
methods in Its operations, i.e. maritime piracy and armed robbery, are adapting 
to the new economic and political reality, taking advantage of the opening of the 
borders to free trade and the global economy. This means that appropriate 
solutions must be found to reduce the impact of these crimes and address them 
by all international means and methods through cooperation between countries 
through strengthening and tightening security guards at borders. And he, in turn, 
will reduce the severity of this crime further by concluding agreements and 
treaties that operate in a tight security manner with methods calling for the 
elimination of pirates and piracy. 

 المقدمة :
لقرصنة البحریة كانت منذ القدم ظاھرة تھدد الافراد وتھدد أیضا التجارة إن جریمة ا

مابین الدول وكذلك تؤثر على الحیاة السیاسیة والامنیة للدول بصورة عامة. ومع تطور 
الاحداث أدت الى ازدیاد خطر انتشار ھذه الجریمة والتي تعد من أكبر وأكثر المشاكل 

ریة في سواحل الدول الافریقیة والتي أثرت بدورھا تھدیدا لأمن وسلامة الملاحة البح
على حركة التجارة الدولیة وأصبحت في الوقت الحاضر تلقي باثارھا الخطیرة على 
المجتمع الدولي ككل وقد مھدت العدید من العوامل لسرعة انتشار ھذه الظاھرة(الجریمة) 

دى الخطر الذي یحدق بھ وھذا ما معناه ان المجتمع الدولي قد شعر بشكل جدي وفعلي بم
وانھ أحس بضرورة وجود جھود اقلیمیة ودولیة مشتركة للتحرك السریع لمواجھة ھذه 

 الجریمة الخطیرة فعلا على الامن والسلم الدولیین.
كما ان جریمة القرصنة البحریة لا زالت من المشاكل التي تھدد أمن وسلامة الدول عامة 

فة الى تھدید الملاحة البحریة والتي تؤثر بدورھا والدول الساحلیة بشكل خاص، بالاضا
على حركة التجارة الدولیة وباتت تلقي بأثارھا الخطیرة والجسیمة على المجتمع الدولي 
عموما ومن أجل ذلك فقد عملت الدول بالاتفاق مع المنظمات الدولیة للمساھمة في تواجد 

 ریة.قوات دولیة في المناطق التي تنشط فیھا القرصنة البح
كما عملت الدول بالاتفاق مع المنظمات الدولیة للمساھمة في تواجد قوات دولیة في 
المناطق التي تنشط فیھا القرصنة البحریة. إذ إن لمنظمة الامم المتحدة الدور الرئیسي في 
مكافحة الجرائم الدولیة بشكل عام والتي تھدد الامن والسلم الدولیین وذلك لانھا تعد 

غلبیة الدول حیث تقدم الامانة العامة للامم المتحدة في العدید من الامور الممثل عن أ
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مساعدة للدول في التطبیق الموحد والمتناسق لاطار العمل القانوني الدولي لمكافحة 
 أعمال جریمة القرصنة البحریة.

المبحث الأول : جریمة القرصنة البحریة (المفھوم ، التطور التأریخي ، اركان 
 القرصنة)

تعد جریمة القرصنة البحریة من الجرائم الدولیة الخطیرة التي باتت تشكل خطرا وتھدیدا 
للمجتمع الدولي نظرا لانتشارھا واتساع نطاقھا وتزاید معدلات ارتكابھا، خاصة في ظل 
الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة في الوقت الحاضر في دول شرق افریقیا 

د المالیة الكبیرة التي یحصل علیھا القراصنة والمتأتیة من استھداف اضافة الى ذلك العوائ
السفن التجاریة الامنة وناقلات النفط ویترتب على ھذه الجریمة العدید من الأثار المادیة 
والمعنویة على رعایا الدول داخل السفن التي یتم قرصنتھا اضافة الى تھدیدھا للملاحة 

ذا الموضوع بالتفصیل من خلال تقسیم المبحث الاول . وسوف نتطرق الى ھ(1)البحریة
 الى ثلاثة مطالب وعلى النحو الاتي : 

 المطلب الأول : مفھوم جریمة القرصنة البحریة 
یمكن تعریف القرصنة في اللغة، ھي: ق ر ص (القرص) بالاصبعین و(قرص) 

. (2)ةالبراغیث لسعھا و(القرص) و(القرصة) من الخبز و(قرص) العجین قطعة قرص
والقرصان ھما لصوص البحر ویعتبرھا البعض لفظة مفردة ویجمعونھ على قراصنة 
والاسم منھ القرصنة وھي كلمة ایطالیة الاصل، والقرصنة لغة ھي السطو على 

، واطلاق اسم القرصنة البحریة على السطو على السفن وعلى قطع الطریق (3)السفن
 .(4)في البحر

: وتعني ما یقوم بھ الأفراد في البحر العالي من أعمال  اما تعریف القرصنة اصطلاحا
العنف الغیر مشروعة ضد الأشخاص أو الاموال المستھدفة لتحقیق منفعة خاصة للقائمین 

 .(5)بھا
حیث مر تعریف جریمة القرصنة البحریة بالعدید من التطورات رغم صعوبة الموضوع 

الخطر المترتب على وقوعھا ، ابرمت ودقتھ لكن مع تنامي ھذه الظاھرة وشعور الدول ب
العدید من الاتفاقیات الدولیة لمكافحتھا على الصعید الدولي، كما أن القوانین الوطنیة 
نصت أیضا في قوانینھا الاجرائیة الداخلیة علیھا وحددت العقوبات اللازمة حال وقوعھا 

یف فلا یوجد تعریف . وللوقوف على بیان وتحدید مفھوم ھذه الجریمة فقد اختلفت التعار
 جامع ومانع لھا وسوف نتناول توضیحھا من خلال ثلاثة جوانب : 
 أولا : تعریف جریمة القرصنة البحریة في القانون الجنائي الداخلي 

تجرم معظم القوانین والتشریعات البحریة الوطنیة ویالاخص قوانین العقوبات (القانون 
دول أعمال القرصنة البحریة ولا سیما التي الجنائي) التي تصدرھا التشریعات داخل ال

ترتكب في المیاه الداخلیة والاقلیمیة والتي تكون تابعة وبحمایة الاختصاص القانوني 
، والتي تعطي للسلطات القضائیة الوطنیة حق اصدار أوامر القبض (6)القضائي للدول

ت لمرتكبیھا ، والاعتقال والسجن باعتبار ھذه الجریمة تدخل من ضمن مرتبة الجنایا
وتكون محاكمتھم أمام المحاكم الوطنیة الداخلیة وذلك بغیة المحافظة على أمن الملاحة 
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 ١٩٩١، وقد تطرق القانون الجنائي السوداني لعام (7)الدولیة البحریة والتجاریة وحریتھا
 ) ب : ١٦٧تحت مسمى جریمة الحرابة في المادة (
ھب العامة أو یقطع الطریق بقصد ارتكاب جریمة ( أنھ یعد مرتكبا جریمة الحرابة من یر

 على الجسم أو العرض أو المال شریطة أن یقع الفعل : 
 خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تضرر الفرد .  -أ

  .(8)باستخدام السلاح أو مادة صالحة للاعتداء أو التھدید بذلك -ب
 ة البحریة في الفقھ الدوليثانیا : تعریف جریمة القرصن

وضع فقھاء القانون الدولي الجنائي الكثیر من المفاھیم لھذه الجریمة حیث انقسم الفقھ الى 
 الدولي الى فریقین : 

 الفریق الأول:یعرف جریمة القرصنة البحریة من خلال منظور العناصر الجوھریة 
لدولي للقرصنة البحریة بأنھا : تعددت المفاھیم والتعریفات التي قدمھا الفقھ الجنائي ا

اثبات أعمال اكراه في البحر دون وكالة شرعیة أو مشروعة وخارج نطاق اختصاص 
، ویعرفھا الدكتور محمد سامي عبد الحمید على انھا: مایقوم بھ الافراد في (9)أیة دولة

تي البحر العالي من أعمال العنف الغیر مشروعة الموجھة ضد الاشخاص أو الاموال وال
 .(10)تستھدف تحقیق منفعة مادیة خاصة للقائمین بھا

وعرفت أیضا جریمة القرصنة البحریة بأنھا كل عمل غیر شرعي من أعمال العدوان 
یرتكبھ أشخاص على ظھر سفینة خاصة في أعالي البحار العامة أو یحاولون ارتكابھا 

ع قصد السلب ضد أشخاص وممتلكات على ظھر سفینة اخرى أو ضد السفینة نفسھا م
، ومن التعاریف التي تناولت ھذه الجریمة أیضا ما یقصد بھا : انھا كل (11)والنھب

اعتداء مسلح یقع في عرض البحر من مركب لحسابھ الخاص مستھدفا السلب ونھب ما 
موجود في السفن بغض النظر عن جنسیتھا أو خطف الاشخاص وتسلیبھم من الموجود 

 .(12)ن معاعلى ظھر السفینة أو الامری
والملاحظ على كل ھذه التعاریف انھا تناولت جریمة القرصنة البحریة من عناصرھا 

 الجوھریة فقط دون أن تتعرض الى أركان الجرینة ذاتھا . 
 عرف جریمة القرصنة البحریة من فرع عناصر الجریمةی الفریق الثاني:

 مة وھي :اكتفى ھذا الفرع من التعریف لبیان العناصر الجوھریة للجری
 . اعمال الاكراه : وتشمل ھذه الاعمال الاعمال التي توجھ ضد السفن أو الاشخاص .١
. یجب أن ترتكب ھذه الاعمال في البحر العام : فالجرائم أو الاعمال التي تقع في المیاه ٢

الاقلیمیة للدولة لاتعد ولا یمكن وصفھا بالقرصنة البحریة وانما تدخل ضمن الاختصاص 
 للدولة التي تنظم كیفیة فرض العقاب علیھا .  القضائي

. أن لا تكون بوكالة مشروعة : بمعنى أن لاتكون ھذه الاعمال مما یقره القانون الدولي ٣
العام سواء بالقائمین علیھا فعلا أو المحرضین على فعلھا ، لكن البعض یضیف عناصر 

 اخرى واعتبرھا من قبیل القرصنة البحریة وھي :
 ن من الاعمال الاجرامیة . . أن تكو١
 . أن ینطوي استعمال العنف على الاشخاص أو الاموال .٢
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 . أن یتم تحقیق منافع أو أغراض شخصیة . ٣
. أن یكون في البحار العالیة ولا یخضع لسلطة دولة معینة . وان اختلفت التعاریف الا ٤

تعتبر من جرائم القانون الدولي أن الفقھاء ( فقھاء القانون الدولي العام ) اتفقوا على انھا 
 .(13)باعتبارھا عملا محظورا معاقب علیھ

 ثالثا : القرصنة البحریة في الاتفاقیات الدولیة 
لا یوجد تعریف جامع ومانع متفق علیھ للقرصنة البحریة عند فقھاء القانون الدولي والا 

لكن رغم ذلك فقد في الاتفاقیات الدولیة، ویعود ذلك لصعوبة وضع تعریف محدد لھا، 
تعددت الاتفاقیات التي اتفقت على تجریم القرصنة البحریة في القانون الدولي 

 .(14)المعاصر
 )  ١٩٥٨القرصنة البحریة في معاھدة جنیف حول البحر العالي لعام (  .١

تعتبر ھذه الاتفاقیة أول اتفاقیة تتناول موضوع القرصنة وھذا التعریف كان باقرار عددا 
 :(15)) منھا١٥) دولة  وجاء التعریف في المادة (١٨صل الى (من الدول ی

أ.  أي من أعمال العنف أو اعمال الحجز غیر القانوني أو السلب التي یقوم بارتكابھا 
 الطاقم أو الركاب على سفینة خاصة أو طائرة خاصة وموجھة ضد : 

الاموال في  ضد أي سفینة أخرى أو طائرة في البحار العالیة أو ضد الاشخاص أو -
 السفینة ذاتھا أو في الطائرة ذاتھا . 

ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان یقع خارج نطاق الاختصاص  -
 الاقلیمي لأي دولة من الدول . 

ب.  أي عمل یعد اشتراكا اختیاریا في ادارة سفینة أو طائرة مع العلم بأن السفینة أو 
 الطائرة تمارس القرصنة . 

أي عمل من أعمال التحریض أو التسھیل عمدا لأي عمل من الاعمال التي ورد  ج. 
 وصفھا في الفقرتین  أ و ب.

یتضح من التعریف الوارد في الاتفاقیة انھا شخصت وعینت المكان ونطاقھ یكون فقط 
 في منطقة أعالي البحار ، وحددت أیضا الاھداف من فعل القرصنة ھي منافع شخصیة . 

 ) :١٩٨٢لبحریة في اتفاقیة قانون البحار لعام (القرصنة ا  .٢
) خشیت دول العالم الثالث من أن تستأثر الدول ١٩٥٨عندما ابرمت اتفاقیة جنیف لعم (

الصناعیة الكبرى بثروات البحار بسبب ضعف بعض بنود ھذه الاتفاقیة، فعملت الدول 
فاقیة. وجاء في تعریف الكبرى على اقناع منظمة الامم المتحدة بضرورة تعدیل ھذه الات

 القرصنة البحریة على النحو الاتي أي عمل من الاعمال التالیة یشكل قرصنة : 
أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب  -أ

 لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة ویكون موجھا : 
أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظھر . في أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة ١

 تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة . 
 . ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة أیة دولة . ٢
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ب. أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع 
 ة صفة القرصنة . تضفي على تلك السفینة أو الطائر

ج. أي عمل یحرض على ارتكاب أحد الاعمال الموصوفة في أحدى الفقرتین (أ وب ) 
 أو یسھل عن عمد ارتكابھا . 

 ) : ١٩٨٨القرصنة البحریة في اتفاقیة روما لعام (  .3
) باعداد مشروع الاتفاقیة واسفر عن اعتماد ١٩٨٦عنیت المنظمة البحریة الدولیة عام (

ما لمنع ومعاقبة الافعال غیر المشروعة التي ترتكب ضد أمن وسلامة الملاحة اتفاقیة رو
) وقد ١٩٩٢البحریة وایضا سلامة الارواح في البحار ، ودخلت حیز التنفیذ الفعلي عام (

استثنت ھذه الاتفاقیة من نطاق تطبیقھا السفن الحربیة والسفن الحكومیة المستخدمة 
رف أو تتمتع ھذه السفن سالفة الذكر بالحصانة لاغراض حكومیة خالصة ، حیث یعت

القضائیة ، وأیضا من جانب أخر فأن ھذه الاتفاقیة لا تنطبق على الرحلات البحریة 
 (16)الساحلیة أو الرحلات الملاحیة التي تبدأ وتنتھي داخل البحر الاقلیمي لنفس الدولة.

الرحلات الدولیة أي على  ) لا تنطبق الا على١٩٨٨وھذا یعني ان اتفاقیة روما لعام (
السفن التي تبحر خارج نطاق البحر الاقلیمي لدولة علم السفینة ، بمعنى أخر ان ھذه 
الاتفاقیة قد وسعت من حیز أو النطاق الجغرافي لتطبیقھا بحیث تنطبق على جمیع 
الاعمال غیر المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الملاحة أو الارواح في المنطقة 

الخالصة أو في أعالي البحار وھي بذلك قد وسعت من نطاق تطبیقھا عن  الاقتصادیة
)، وھي أیضا اقتصرت ایضا على ما ١٩٨٨اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام (

یرتكب من أعمال العنف الغیر مشروعة في منطقة اعالي البحار وحدھا ومن الناحیة 
على جمیع الاعمال الغیر مشروعة التي ) ١٩٨٨الموضوعیة تنطبق اتفاقیة روما لعام (

) منھا ٣ترتكب ضد سلامة الملاحة والارواح في البحار كافة ، حیث بینت المادة (
 الاعمال التي یمكن اعتبارھا جریمة قرصنة بحریة والتي تشمل الاتي : 

. قیام الشخص باقتراف جریمة القرصنة اذا قام بقصد وبطریقة غیر مشروعة بأي ١
 عمال الاتیة : عمل من الا

أ. محاولة الاستیلاء على سفینة أو فرض السیطرة علیھا بالقوة أو التھدید بالقوة أو بأي 
 شكل من أشكال التخویف . 

ب. القیام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفینة اذا كان من شأن ھذه الاعمال أن 
 تعرض سلامة السفینة للخطر . 

 ي تحطیمھا أو اتلاف حمولتھا . ج. القیام بتدمیر السفن أو التسبب ف
د. اذا قام أو ساعد بوضع جھاز أو مواد على ظھر سفینة من شأنھا تدمیر السفینة أو 

 احداث ضرر بحمولتھا بما یعرض للخطر السلامة الملاحیة للسفینة . 
و.القیام بتدمیر أو اعطاب أي وسیلة ملاحیة أو خدمة بحریة أو تدخل في سیر عملھا 

 ي الى تعریض أمن ملاحة السفینة للخطر .على نحو یؤد
ز. القیام باعطاء معلومات غیر صحیحة یعلم المبلغ انھا كاذبة ، اذا كان من شأن ذلك 

 تعریض أمن وسلامة السفینة للخطر . 
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ح. القیام بجرح أو قتل أي فرد على متن من ھم على السفینة ممن ھم على ارتباط بتلك 
 المھام . 

 لاتفاقیة وسعت من نطاق تطبیقھا من نواحي ثلاث وھي : والملاحظ أن ھذه ا
أ. انھا تنطبق على جمیع الاعمال غیر المشروعة التي ترتكب ضد أمن وسلامة الارواح 
في البحار وتعریف القرصنة ھنا یتسم بالعمومیة فیشمل جمیع صور الاعتداء التي یمكن 

 أن تتعرض لھا السفن البحریة . 
في ھذه الاتفاقیة أوسع من الناحیة المكانیة ، حیث لم یقیدھا ب. أن تعریف القرصنة 

 بمنطقة أعالي البحار كما ھم الحال في الاتفاقیتین السابقتین . 
ج. انھا تنطبق على جمیع الاعمال غیر المشروعة ، بصرف النظر عن الواقع أو الباعث 

 من وراء ارتكابھا . 
  ٢٠٠٥یكاب ) لعام .  مفھوم القرصنة البحریة في اتفاقیة ( ر٤

أثر تعرض المناطق البحریة لدول جنوب شرق اسیا والتي تعتبر الاكثر تضررا من 
حوادث القرصنة في بدایة القرن الواحد والعشرین اجتمعت الدول الاسیویة المعروفة 

) ووقعت الاتفاق الاقلیمي ٢٠٠٤ب(الاسیان ) والبالغ عددھا عشر دول في عام (
رھا من الاعمال غیر المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الملاحة لمكافحة القرصنة وغی

) حیث حیث ٢٠٠٥في اسیا والمعروف باتفاق(ریكاب) ودخلت حیز التنفیذ في عام (
اعطى تعریف موسع للقرصنة تجنبت النقص الموجود في اتفاقیة قانون البحار لعام 

 ) واضافت الیھا اعمال السطو حیث عرفتھ بانھ : ١٩٨٢(
من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب یرتكب لاغراض خاصة ضد  كل عمل .١

سفینة اخرى أو ضد أشخاص أو أموال على ظھرھا یقع في أي مكان یدخل في 
 اختصاص أو ولایة دولة متعاقدة.

أي عمل من أعمال المشاركة الاختیاریة في تشغیل أو استعمال سفینة مع العلم  .٢
 أعمال سطو مسلح ضد سفینة اخرى. بأن ھذه السفینة تستخدم في ارتكاب

) أو یسھل عن عمد ٢- ١أي عمل یحرض على ارتكاب الاعمال المذكورة في ( .٣
 ارتكابھا . 

ویتشابك مفھوم جریمة القرصنة البحریة مع الكثیر من المفاھیم من أھمھا مفھوم 
الارھاب الدولي فمفھوم الارھاب عامة ھو عبارة عن وسیلة من وسلئل الاكراه في 

 جتمع الدولي . الم
والارھاب لا یوجد لدیھ أھداف متفق علیھا عالمیا ولا ملزمة قانونا وتعریف القانون 
الجنائي الدولي لھ بالاضافة الى التعریفات المشتركة من قبل فقھاء القانون الدولي تشیر 
الى تلك الافعال العنیفة التي تھدف الى خلق أجواء من الخوف ویكون موجھا ضد أتباع 

نیة وأخرى سیاسیة معینة أو ھدف أدیولوجي، وفیھ استھداف متعمد أو تجاھل سلامة دی
 (17)غیر المدنیین.

 (18)فأوجھ الشبھ بینھما ھي على النحو التالي:
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ان كل من الارھاب والقرصنة البحریة تستھدف تنفیذ مشروع اجرامي فیھ سلب  .١
 ونھب للممتلكات والاشخاص.

تعملان على تخویف وترویع الافراد على متن  ان الارھاب والقرصنة البحریة .٢
 السفن في البحار.

ان كل من جریمة القرصنة البحریة وجریمة الارھاب تسعى الى احداث امور  .٥
وأفعال تؤدي بالنتیجة النھائیة الى تدھور وحدوث خلخلة في الاستقرار السیاسي 

طلة على للدول التي تكون تجارتھا على طریق البحر أو الدول التي تكون م
 البحر . 

 أما أوجھ الاختلاف فھي :
ان القرصنة البحریة عبارة جریمة ضد السفن في أعالي البحار أي تكون خارج  .١

 حدود أیة دولة أما الارھاب والذي یتكون ویحدث داخل الدول.
أن القصد الاساسي من جریمة القرصنة البحریة ھو مقصد ربحي بینما الارھاب  .٢

وحدوثھ یكون بنشر الرعب بشكل أكبر من القرصنة  فیكون الباعث على فعلھ
 البحریة ویكون لأھداف سیاسیة أو غیرھا.

ج. أن جریمة القرصنة البحریة تعتبر صورة من صور الجریمة المنظمة العابرة للوطنیة 
 ولھا صورة واحدة في حین ان الارھاب لھ صور متعددة.

 البحریة  المطلب الثاني : التطور التأریخي لجریمة القرصنة
بدأت مشاكل وجرائم البحر من قتل وسلب وسرقة منذ أن ركب الانسان واعتلى السفن 
فمنذ أن استعمل الانسان السفینة للنقل والتجارة بدأت عملیات القرصنة في الساحل 
والبحر من سلب ونھب حیث عرفوا بلصوص البحر لذلك سوف نتطرق في ھذا المطلب 

ة البحریة اي منذ بدایات القرصنة عبر المراحل الزمنیة الى التطور التاریخي للقرصن
 لحین تطورھا في الوقت الحاضر.

 ) سنة قبل المیلاد ١٢٠٠القرصنة قدیما قبل ( -أولا :
تعود أعمال القرصنة  البحریة الى ما یزید من ثلاثة الاف سنة، ویعتقد البعض أن كلمة 

فقد اعطوا لھا مفھوم حیث وصفوا  قرصان استخدمت من قبل المؤرخین الیونان القدماء
القراصنة بانھم اولئك الاشخاص الذین یھاجمون بدون سلطة قانونیة، لیس فقط السفن 

–وانما المدن الساحلیةایضا وقد وصفت في الاعمال الادبیة المعروفة القدیمة (الالیاذة 
 .(19)الاودیسیا) 

) قبل المیلاد حیث الحق ١٢رن (وان الفینیقین كانوا أول من مارس ھذه الجریمة منذ الق
)، وكانت انشطتھم داخل السواحل ٢٠بھم القراصنة الیونان بعد فترة من الزمن(

الیونانیة، وبعد ذلك شملت السواحل الشرقیة للبحر الابیض المتوسط وكانوا اثناء 
الھجمات التي یوقومون بھا على البحار یستخدمون قوارب من النوع الصغیر الخفیف 

) ٣٠٠ن بین الاشجار كي لا یراھم أحد وكانت ھذه القوارب تسع حوالي(ویتخبأو
شخص، ولم تكن نشاطاتھم في التعرض للسفینة فقط بل كانت تطال ایضا بعد اتساع 
نشاطھم الى المدن والموانئ البحریة، لكن ھذه النشاطات بدأت تضعف وتقل في البحر 
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) ٥العسكري الاثیني في القرن ( الابیض المتوسط خصوصا بعد انشاء الاسطول البحري
بعد المیلاد حیث تمكن ھذا الاسطول من ملاحقة القراصنة، ومنذ قیام الامبراطوریة 
الرومانیة مارس القراصنة قطع الطرق والملاحة بالقرب من موانئ روما واستطاع 
القراصنة القبض على قضاة روانیین والمساس بسمعتھم وسمعة الامبراطوریة التي 

ویة سیاسیا وعسكریا وتجاریا وملاحیا وبعد حین من الزمن تعرضت روما الى كانت ق
حصار بحري شدید وقد استغل القراصنة ضعف الدولة الایطالیة والخلافات الداخلیة فیھا 
وحروب أھلیة، وبعد فترة من الزمن ازدادت ظاھرة القرصنة ولكن بفضل القادة 

لى القرصنة في البحر الابیض المتوسط أما العسكریین الرومانیین تمكنوا من القضاء ع
 عن اسباب انتشار القرصنة في العصور القدیمة فتعود الى : 

 . انتعاش التجارة البحریة . ١
 . ظھور لصوص البحر . ٢
 . ازدھار تجارة العبید والرقیق . ٣
 . التوسع الامبراطوري لبعض العواصم واعتمادھا على القرصنة . ٤

 ي القرون الوسطى  ثانیا : القرصنة ف
لعل سقوط الامبراطوریة الرومانیة كان من أھم عوامل عودة ظھور وانتشار القرصنة 

ق.م) حیث ٣٠٠٠علما ان أھم بدایة للحضارة الاوربیة كان على جانب البحر كانت قبل (
بلغت روما أوج قوتھا وبدأت لاوربا حركة تجاریة وملاحیة كبیرة لكن عودة القراصنة 

البلطیق وبحر الشمال والتي كانت أھم المناطق البحریة وازدادت حدة شمال بحر 
الصراع بین الدول الاوربیة للسیطرة على البحار والمصبات وعندئذ ظھر(الفایكنغ) في 
بدایة القرن الثامن والذین یعتبرون أھم قراصنة البحر استطاعوا السیطرة علیھ وعلى 

ت الظروف صعبة لحیاة الافراد انذاك فانتشرت الملاحة البحریة من والى أوربا حیث كان
المجاعة والفقر قلة المواد الغذائیة ، لكن مع بدایة القرن الثامن تصاعدة وتیرة أعمال 
القرصنة في بحر البلطیق بعد انتعاش اقتصادي وتحسن حركة التجارة للدول الاخرى مع 

اصبحت مصدرا أساسیا  أوربا ، ولم تعد في ذلك الوقت القرصنة مصدرا للمال فقط بل
للرقیق وتجارتھ ، كما استخدم النبلاء المنافسین لھم حیث ان العبید یشكلون عصابات 
للارھاب للاخلال بالامن وذلك ضد النبلاء المنافسین لھم ، حیث ان العبید یشكلون 
عصابات للانتقام والقتل والسرقة واشاعة الفوضى في اراضي اسیادھم ومنھم القراصنة 

كانت تجوب البحار وتھدد طرق الملاحة البحریة للدول وقد تصادمت كل من التي 
الامبراطوریات الفرنسیة والاسبانیة والانكلیزیة ضد بعضھم البعض في حبر غیر معلنة 

 .(21)في البحار وھو مایعد الان في الوقت الحاضر ارھاب دولي
 ثالثا : القرصنة في العصر الحدیث والمعاصر 

لاحة جاءت معھا القرصنة البحریة ، فمنذ القدم كان ومازال البحر یتسم منذ بدایة الم
بالفوضى فمناطق واسعة ومحیطات یصعب مراقبتھا وكذلك عدم وجود قوانین تتحكم بما 
یجري في ھذه المناطق وفي الوقت الحاضر أي المعاصر أصبح ھناك تطورا وتقدما مع 

بحار والمحیطات التي لاتزال المكان مرور الزمن وتطور الوسائل والتكتیك بنفس ال
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الامثل للصوص البحر حیث استطاع القراصنة تحقیق مكاسبھم المالیة من السلب والنھب 
ومن ناحیة اخرى تعطیل الملاحة البحریة مما أثر بشكل سلبي على التجارة الدولیة 

 والنقل البحري . 
لحاضر اضافة الى ومثلما تركزت القرصنة في القرن الماضي تركزت في الوقت ا

اوربا وفي اسیا ایضا في مناطق الممرات البحریة الضیقة في داخل المحیطین الھندي 
والھادي وأشھرھا ممر مالقة (اندونیسیا) وممر سنغافورة وممرات بحر الصین الجنوبي 

) عملیة اختطاف في ٣٠٠وتعتبر ھذه القرصنة نشطة جدا وتقترب في ھجماتھا من (
مھا ناجح وبشكل جید جدا، ومن ثم انتقلت القرصنة الى خلیج عدن العام الواحد معظ

 وبحر العرب على ید الصومالیین.
وقد أثرت الاحداث التي شھدتھا المیاه الاقلیمیة في البحر الاحمر قبالة سواحل الصومال 
والیمن بشكل خطیر جدا حیث تعتبر من أكثر الظواھر خطورة على البحر الاقلیمي ومع 

السابع عشر المیلادي أخذ القراصنة القادمون من اسیا في مھاجمة السفن  بدء القرن
الاوربیة والسفن التجاریة الاخرى في كثیر من البحار الاسیویة وقد تولى العرب مقاومة 
ھجمات القراصنة ، حیث كان القراصنة المالیزیون یھاجمون السفن في بحر الصین 

ي انتشرت القرصنة في البحر الاحمر، وواجھت الجنوبي وفي القرن الثامن عشر المیلاد
التجارة الدولیة مصاعب كبیرة مما دعا الدول الاوربیة الى توزیع أدوار الحمایة فتولى 
الھولندیون مراقبة البحر الاحمر بینما تولى الانكلیز حراسة مصالحھم في بحار الھند أما 

رنسیة في القرن الافریقي في الوقت الحالي فعلى الرغم من وجود قواعد أمریكیة وف
ورغم ان القرصنة البحریة في الوقت الحاضر ھي التھدید الرئیسي في بحار العالم الا أن 
الاھتمام الدولي الحقیقي بخطورة ھذه الظاھرة ارتبط بطبیعة الحال مع تزاید عملیات 

قي خطف الحاویات في المیاه الساحلیة للصومال بسبب الوضع المعقد في القرن الافری
 (22)وتسارع وتیرة الاحداث في المنطقة.

 ومن الجدیر بالذكر أن لجریمة القرصنة البحریة صور أو أنواع متعددة وھي : 
 جریمة القرصنة بحسب المنطقة الجغرافیة لوقوعھا   .١

ھذا النوع  یرتبط فیھ وقوع الجریمة بمكان معین أو منطقة جغرافیة محددة ومنھا 
صنة الاسیویة والقرصنة في جنوب الولایات المتحدة القرصنة  الافریقیة والقر

الامریكیة، وفي ھذه الصورة فأن طبیعة السكان في كل بلد أو منطقة تختلف من بلد الى 
 اخر مما یؤثر على طبیعة الجریمة في المنطقة التي حدثت فیھا . 

 صور القرصنة بحسب طبیعة محل الجریمة   .٢
لاشیاء المادیة التي تقع علیھا مثل التي تقع على وھذا النوع من الجریمة یعتمد على ا

البضائع وسلبھا أو التي تقع على الأموال والبضائع غالیة الثمن ، أو الاستیلاء على على 
السفن وھنا یكون الھدف من الجریمة ھو أن یستولي القراصنة على السفینة بكل ما فیھا 

قتلھم وایضا قد یستولي  ووضع طاقمھا على طوافة أو تركھم في عرض البحر، أو
 القراصنة على البضائع والسفینة معا.

 صور القرصنة بحسب درجة جسامتھا  .٣
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 وتكون القرصنة البحریة فیھا بثلاثة مستویات أو درجات : 
 أ. المستوى المنخفض: ویستخدم فیھ القراصنة أسلحة بسیطة مثل السكاكین أو عصى .

نة أسلحة ثقیلة ویستھدفون الاستیلاء على ب. المستوى المتوسط: ویستخدم فیھ القراص
 البضائع.

ج. المتسوى الجسیم أو الخطر: وھنا یستخدم فیھ القراصنة البنادق الالیة أو النصف الیة 
والرشاشات وغالبا ما ینتج عن ھذه الجرائم مھ ھذا الدرجة خسائر مادیة وبشریة كبیرة 

 (23)وغالبا ما یستھدف القراصنة فیھ خطف السفن.
 مطلب الثالث : أركان جریمة القرصنة البحریة ال

من المستقر علیھ قانونا أن لكل جریمة أركان عامة وخاصة تمیزھا عن غیرھا من 
الجرائم وجریمة القرصنة البحریة كبقیة الجرائم لھا أركان معینة وسوف نلقي الضوء 

 على الاركان العامة والخاصة وعلى النحو الاتي : 
 عامة لجریمة القرصنة البحریة أولا : الاركان ال

ان جریمة القرصنة البحریة تعتبر من الجرائم التي تحتل مرتبة الجنایات ضمن تدرج 
الجرائم في القانون الجنائي لكنھا تختلف عن الجرائم الاخرى بانھا لاتقع الا في المیاه 

الركن المادي البحریة وھذا یعني ان الاركان العامة لجریمة القرصنة البحریة تتكون من 
 والركن المعنوي : 

 الركن المادي  - ١
یتمثل الركن المادي لجریمة القرصنة البحریة من الفعل والذي یتمثل في السلوك 
الاجرامي أي سلوك الجاني والذي یحقق نتیجة معینة استھدفھا الجاني، الا انھ في بعض 

خارجة عن ارادتھ وھو ما الاحیان یبدأ الجاني بارتكاب الفعل ولا تتحقق النتیجة لاسباب 
یسمى بالشروع في الجریمة بالاضافة الى انھ یجب ان توجد ھناك نتیجة صادرة عن 

 الفعل ویكون ذلك حسب التفصیل الاتي:
 السلوك (الفعل)  .١

وھو الفعل الذي یرتكبھ الجاني والسلوك قد یكون ایجابي كما ھو في جرائم الضرب 
یھ وقد یكون سلبي كما ھو الحال في جرائم والجرح أي لا یؤدي الى موت المجنى عل

الامتناع ومنھا جرائم امتناع ربان السفینة عن تقدیم خدمات الانقاذ للسفینة أو الاموال أو 
)، ومن المتفق علیھ ان جریمة القرصنة البحریة من ٢٤الاشخاص المعرضین للخطر(

بي، فقد نصت الجرائم ذات السلوك الایجابي فقط حیث لا یتصور وقوعھا بشكل سل
) في تعریف القرصنة ١٩٨٢اتفاقیة جنیف واتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام (

البحریة على انھا عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز ....الخ )، وسلوك 
 :(25) الجاني ھنا قد یكون مادیا أو غیر مادیا

ة الدولیة التي نظمت جریمة وقد نص على ھذا السلوك الاتفاقی السلوك المادي: - ١
) واتفاقیة الامم المتحدة ١٩٥٨القرصنة البحریة ومنھا اتفاقیة جنیف لعام (

) والتي كان محتواھما ( كل عمل غیر قانوني من ١٩٨٢لقانون البحار لعام (
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أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب أو النھب فھذه الاعمال كلھا لا یمكن ان 
 تكون الا سلوكا مادیا.

وھو السلوك غیر المحسوس الذي یسلكھ الجاني لتحقیق  السلوك غیر المادي: - ٢
 النتیجة الاجرامیة والھدف الذي یسعى الیھ . 

 ب. النتیجة
وھو الاثر المترتب على سلوك الجاني والنتیجة ركن اساسي من اركان الجریمة، اذ 

ائم التشرد والتسول بدون النتیجة لا توجد جریمة اصلا ما عدا بعض الحالات كما في جر
التي لا یشترط  فیھا النتیجة وتتمثل النتیجة في جریمة القرصنة البحریة في الارھاب 
الذي یمارسھ القراصنة على كل من یكون على ظھر السفینة، وتوقیفھا عن السیر 

 والاستیلاء علیھا وعلى كل ما علیھا وفیھا من اموال وبضائع . 
 الركن المعنوي - ٢

من أھم أركان الجرائم بصورة عامة ، وھو اتجاه ارادة الجاني الى یعد ھذا الركن 
ارتكاب الفعل المجرم قانونا مع العلم لدیھ والادراك بھذه الجریمة وما یتنج عنھا من 
نتائج ویرى فرع من فقھاء القانون الجنائي الدولي ان جریمة القرصنة البحریة تعد من 

 فر فیھ عنصران: الجرائم العمدیة. والقصد الجنائي یتوا
وقد یكون العلم بالوقائع المحیطة بالجاني أي العلم بالنشاط الذي سیقوم بھ  العلم:  .١

(الركن المادي للجریمة ) أي یجب أن یعلم القرصان ان ما یرتكبھ من افعال 
تشكل جریمة القرصنة البحریة، أما اذا كان القرصان یرتكب ھذه الافعال وھو 

 اب الاباحة فھنا لا یتوافر القصد الجنائي . یعتقد بوجود سبب من اسب
 وھو یعني ان تتجھ ارادة الجاني نحو تحقیق النتیجة عن فعلھ .  الارادة :  .٢

 ثانیا: الاركان الخاصة في جریمة القرصنة البحریة 
 وتتمثل ھذه الاركان بالاتي : 

 المنطقة البحریة التي تقع فیھا الجریمة   .١
ضد السفن في المیاه البحریة، وھذا یعني ان الجریمة تقع تقع جریمة القرصنة البحریة 

 .(26)في أعالي البحار أو في مكان خارج ولایة أیة دولة
 عدم وجود صفة رسمیة لمرتكب الجریمة   .٢

یعد ھذا الركن من الاركان الخاصة والمھمة في جریمة القرصنة البحریة، وھو عدم 
الرسمیة یترتب علیھا وجود سبب من  وجود صفة رسمیة لمرتكب الجریمة اذ ان الصفة

اسباب الاباحة وھو ما یعني ان الفعل اصبح مشروعا ، وقد فرضت النصوص القانونیة 
في الاتفاقیات الدولیة على الدول المختلفة الالتزام بالتعاون للحد من ارتكاب ھذه الجریمة 

  سواء وقعت في أعالي البحار أو في مكان اخر خارج ولایة ایة دولة .
أما بالنسبة الى المختصة بمحاكمة قراصنة البحر فقد اناطت قواعد القانون الدولي مھمة 
النظر في الدعوى وتوقیع العقوبة في قضایا القرصنة البحریة وذلك طبقا للقوانین 
الجنائیة في الدولة التي وقعت فیھا ، أو قوانین الدولة التي تتبع لھا سفن القراصنة فقد 

) منھا على انھ "لمحاكم الدولة ١٠٥) في المادة (١٩٨٢مم المتحدة لسنة (نصت اتفاقیة الا
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التي قامت بعملیة الضبط أن تقرر ما یفرض من عقوبات كما ان لھا أن تحدد الاجراءات 
التي تتخذ بشـأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغیر المتصرفین 

البحریة لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائیة بحسن نیة"، وھذا یعني ان القرصنة 
الدولیة على الرغم من انھا جریمة دولیة الا انھا لیست من ضمن الجرائم التي نصت 
 علیھا المحكمة وانما تخضع الى اختصاص المحاكم الوطنیة التي تقوم بضبط القراصنة . 

لمقررة لھا وھنا وعند الحدیث عن أي نوع من أنواع الجرائم لابد من ذكر العقوبة ا
تفاوتت العقوبة من دولة الى اخرى وذلك تبعا لاختلاف القوانین الداخلیة في كل دولة، 
فتحدید مقدار العقوبة التي تفرض على القراصنة والاجراءات التي تتخذ بشأن السفن التي 
یتم ضبطھا متروك للمحاكم الوطنیة للدولة التي تضبط جریمة القرصنة ولذلك فأن 

ن الدولي قد أعطى الشرعیة القانونیة للمحاكم الوطنیة في جعل العقوبات من القانو
اختصاصھا وعندئذ تقوم بدور المحاكم الدولیة ذلك لان القانون الدولي ھو الأساس الذي 
ترتكز علیھ شرعیة المحاكم الوطنیة، أما من حیث العقوبات فتفاوتت في التشریعات 

غیر المشروعة ضد وسائل النقل بصفة عامة البریة  الجنائیة الا انھا عاقبت الاعمال
 والبحریة والجویة بوصفھا أعمال غیر مشروعة.

 المبحث الثاني: عوامل نشوء جریمة القرصنة البحریة 
لكل ظاھرة أو جریمة أسباب معینة تؤدي الى نشوءھا وانتشارھا وزیادتھا أو انحسارھا 

ان ھذه الجریمة والتي تعد من أقدم  ومنھا جریمة القرصنة البحریة فعلى الرغم من
الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة الا انھا انتشرت واتسع نطاقھا خصوصا بعد 
التطورات العلمیة التي حصلت ومنھا وسائل الاتصال فھذه الوسائل سھلت عملیات 

رجیة الاتصال بین قراصنة السفن والوصول الى السفن الاخرى العابرة في المیاه الخا
الدولیة وایضا زیادة صناعة الاسلحة بشكل حدیث ساعدت القراصنة في الاستیلاء على 

 .(27)السفن
اضافة الى ذلك فأن انتشار الفقر والجھل وتدني مستوى المعیشة في الدول الساحلیة ادى 
الى انتشارعملیات القرصنة البحریة الى فرع من عدم قدرة الدول على القیام بوظائفھا 

افراد شعبھا ومع ازدیاد التجارة والملاحة الدولیة أدى الى زیادة مرور السفن تجاه 
البحریة في المیاه الدولیة والتي تكون محملة بالبضائع التجاریة مما جعلھا عرضة 

 .(28)للاستیلاء علیھا من قبل قراصنة البحر
 وسیتم تفصیل ھذا المبحث على مطلبین:

 لنشوء جریمة القرصنة البحریة  المطلب الاول : العوامل الداخلیة
من المعلوم انھ لا تستطیع أیة دول ان تعیش بمعزل عن بقیة الدول داخل المجتمع الدولي 
ومن الصعب حل القضایا الامنیة خاصة ذات التأثیر الخارجي التي تواجھھا بصورة 

ن وأیة منفردة وان أیة طریقة یسعى بھا بلد ما لتحقیق الامن قد یؤثر على أمن الاخری
جریمة أو ظاھرة عابرة للحدود (الارھاب، القرصنة ) اي الجریمة المنظمة مس منطقة 
أو دولة محددة بالنتیجة تؤثر على الجوار وحتى على المستوى الدولي، ولا یمكن لأي 
دولة أن تحصل على الأمن بالمعنى الحقیقي الا عندما تبني أمنھا بشكل یوازي الامن 
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كل خاص في ظل زمن العولمة والتكنولوجیا والتسلح بمختلف الاقلیمي والدولي بش
 أنواعھ وسنبحث الاسباب الداخلیة والتي تشمل الاسباب الجغرافیة والاقتصادیة والامنیة :

 أولا : الاسباب السیاسیة والجغرافیة
ظھرت القرصنة البحریة في البدایة عند الجزء الشرقي من القارة الافریقیة والذي یمتد 

حدود السیاسیة بین كینیا والصومال الى حدود جیبوتي الغربیة عند خلیج عدن من ال
والمحیط الھندي فالساحل الصومالي یمتد من منطقة رحیتا الارتیریة في خلیج عدن الى 
رأس غور دفوي ومنھا الى حدود كینیا وھذا یعني وامتدت الى القرن الافریقي والذي 

ا والصومال وجیبوتي وان ما یمیز ھذه المنطقة عموما یشمل من الناحیة الجغرافیة اثیوبی
 : 

انھا تشرف على ممرین مائیین في منتھى الاھمیة حیث تمر منھ ناقلات النفط  .١
في الخلیج العربي والجزیرة العربیة مرورا بقناة السویس كما یطل على المحیط 

 .(29)الھندي الذي تتحرك عبره الاساطیل الدولیة
) واكتشاف النفط في شبھ الجزیرة العربیة ١٨٦٩سویس سنة (بعد افتتاح قناة ال .٢

أصبحت منطقة عبور ملاحیة مھمة بین ثلاث قارات ھي اسیا وافریقیا واوربا، 
وحلقة محوریة للتحرك من المحیط الاطلسي نحو البحر المتوسط والمحیط 

 الھادئ.
ة مباشرة تعتبر ایضا منطقة صراعات اقلیمیة ودولیة وتؤثر على الدول الساحلی .٣

كما تؤثر على المنطقة العربیة حیث كان نتیجة تلك الصراعات انھا جلبت 
 العدید من المشاكل للدول المطلة على سواحلھ وجعلھا عرضة للحروب.

تعتبر منطقة اقتصادیة مھمة لعدد من الدول حیث تساھم في دعم اقتصادیاتھا  .٤
 .(30)وفتح أبواب الملاحة على ضفاف سواحلھا

یة السیاسیة تعاني افریقیا بشكل عام وكبیر من الصراع والعنف المسلح الذین فمن الناح
تسببھما العدید من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وترتبط معظم الصراعات 
بالحدود والنزاعات الاقلیمیة والحروب الاھلیة والصراعات الداخلیة التي لھا تداعیات 

رى عدیدة وقد أدت ھذه الصراعات الاى سقوط العدید من دولیة الى فرع من احداث اخ
الضحایا والاصابات البشریة الى جانب ارتفاع مستوى الامیة وتجلى الاسباب السیاسیة 

 التي أدت الى ظھور جریمة القرصنة البحریة بما یأتي : 
فقدان الارادة السیاسیة الحقیقیة الرامیة الى الاندماج وھیمنة الطابع الفوقي  .١

متمثل بالنخبة السیاسیة والمسؤولین الرسمیین الحكومیین للدول الاعضاء ال
بالمنظمات الاقلیمیة الفرعیة الافریقیة على عملیة صنع القرار بشكل أغفل كثیرا 
من دور النخبة الفنیة المتخصصة في رسم وصیاغة السیاسات العامة وعملیة 

 اتخاذ القرارات لتلك المنظمات.
نسیق بین البرامج والسیاسات التي تتبنى المنظمات الاقلیمیة عدم الموائمة والت .٢

الفرعیة في القارة من جھة، والسیاسات والبرامج المطبقة على المستوى الوطني 
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للدول الاعضاء من ناحیة اخرى فضلا عن تعنت الحكومات الافریقیة برأیھا 
 بدون مشاركة اعضاء الھیئات السیاسیة الاخرى معھا . 

داث التي تشھدھا منطقة القرن الافریقي الى استمرار سلسلة الانشقاقات وتشیر الاح
والخلافات التي عانت منھا دول المنطقة داخلیا واقلیمیا عبر تأریخھا الامر الذي جعل 
التنافس والصراع ھما السمة الغالبة على العلاقات الداخلیة والاقلیمیة لدول ھذه 

ل فأن القرصنة البحریة ازدادت بشكل كبیر في ، واضافة الى ھذه العوام(31)المنطقة
الساحل الافریقي وذلك بسبب طبیعة اراضي الدول فیھا والتي تعاني من التصحر 
ومشكلة الفقر على اثرھا ظلت شعوب ھذه المنطقة تعاني من قلة الموارد التي تساعدھا 

اسھمت  في العیش بشكل جید وطبیعي واعتمدت على الصید وتصدیره الى الخارج حیث
) ١٩٩٠ھذه العوامل مجتمعة الى انتشار جریمة القرصنة البحریة حتى بلغ اقصاھا عام (

حیث تدخلت الولایات المتحدة الامریكیة في الصومال وسقوط حكومة سیاد بري وھو 
ماترتب علیھ سیادة الفوضى وعدم الاستقرار السیاسي، حیث كان الرئیس بري قد عمل 

الصید والتجارة خصوصا تجارة الاسماك من خلال جلب  على تطویر وزیادة عملیات
العدید من السفن ولكن یبدو ان المحاولات التي قامت بھا الشركات العالمیة للتنقیب عن 
النفط في الشواطئ الافریقیة قدأثرت على عملیات الصید من خلال تلویثھا للمیاه فلم یعد 

لسفن البحریة المارة عبر ھذه امام الصیادین سوى القیام بجرائم القرصنة على ا
 .(32)الشواطئ

 ثانیا : الاسباب الامنیة 
) وبعد حروب دمویة رافقتھا مجاعة أدت بحیاة الالاف من الصومالیین ١٩٩١في العام (

ورافق ذلك تفكك الدولة وغیاب القانون وتنازع امراء الحرب لیعلن محمد ابراھیم عقال 
صومال وتواصلت الحروب الاھلیة بین القبائل عن قیام جمھوریة الصومال في شمال ال

) حیث تدخلت الولایات المتحدة ١٩٩٢المتناحرة حتى جاء التدخل الدولي عام (
الامریكیة أثناء المجاعة الموجودة لكنھا جوبھت بمقاومة قویة من قبل الفصائل 

دخل ) لت١٩٩٤الصومالیة بقیادة محمد فرح عیدید مما أدى الى سحب ھذه القوات عام (
 .(33)الصومال بعدھا في مرحلة اخرى من الاقتتال

وبعد ذلك توصل الصومالیون الى اعداد دستور مؤقت ومن ثم اختیار(عبد قاسم صلاد) 
رئیسا للصومال رغم اعتراض عدد من أمراء الحرب في جنوب الصومال ورفضھم 

د) الذي الاعتراف بحكومتھ وھو ما أدى الى استمرار المعارك طوال فترة حكم (صلا
) حیث تم عزلھ واختیار رئیس أخر بدل عنھ في ھذه الظروف ٢٠٠٤استمر حتى عام(

نشب صراع بین اتحاد المحاكم الاسلامیة من امراء الحرب والذي انتھى الى سیطرة 
المحاكم الاسلامیة وكان لانتصار ھذه المحاكم اثرا في اعادة الاھتمام بالمشكلة 

كم في حكمھا على الشریعة الاسلامیة، مما أدى الى تكالب الصومالیة بسبب اعتماد المحا
الغرب للتدخل في شؤون الصومال على الرغم من أن الصومال قد شھد خلال سیطرة 
المحاكم الاسلامیة أفضل فتراتھا ونعمت بالاستقرار والامن رغم قصر مدة حكم ھذه 

دخل في الصومال فشنت المحاكم ، فقامت اثیوبیا بایعاز من الولایات الامریكیة بالت
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ھجوما عنیفا على ھذه المحاكم بذریعة دعم الشرعیة الصومالیة المتمثلة بالرئیس (عبد 
 .(34)االله یوسف) لتنتھي فترة المحاكم الاسلامیة وتبدأ معھا فترة جدیدة من الصراع

لكن الشعب الصومالي بجمیع مكوناتھ الوطنیة قاوم الاحتلال الاثیوبي والتف حول 
كم الاسلامیة من جدید لمواجھة القوات الاثیوبیة بالاضافة الى ظھور جماعات المحا

جدیدة الى جانب المحاكم الاسلامیة كجماعات الشباب المسلم والجبھة الاسلامیة 
الصومالیة مكونة مع بعضھا البعض جماعات مسلحة تھاجم بھا القوات الاثیوبیة على 

ة المؤقتة الى عقد اتفاق مع اتحاد شكل حرب عصابات أرغمت الحكومة الصومالی
المحاكم بموجبھ یتم تقاسم السلطة وانسحاب القوات الاثیوبیة من الصومال وتأتي بدل 

، حیث استمرت ھذه المشكلة بسبب رفض عدة جھات داخل (35)عنھا قوات افریقیة
یار المحاكم الاسلامیة ضد ھذا الاتفاق والذي أدى الى تفاقم الازمة مما ساعد على انھ

السلطة وضعفھا كل ھذا أدى الى تفكك قوات الامن وانعدام القانون. وكل ھذه الظروف 
مجتمعة أدت الى تردي الاوضاع الامنیة في الصومال نتیجة لاستمرار انھیار مؤسسات 
الدولة بسبب تعقد الوضع في المنطقة وتسارع وتیرة الاحداث وغیاب القوات العسكریة 

یطرة على كافة أنحاء البلد كل ھذه الاوضاع من ضعف الوضع الوطنیة القادرة أن الس
الامني والسیاسي والعسكري وانعكاساتھ شجع على ظھور أرض خصبة لانتشار جریمة 

 القرصنة البحریة و ازدھارھا في ھذه المنطقة.
 ثالثا : الاسباب الاقتصادیة

صادي الكبیر أن للقرصنة جذور ومسببات اقتصادیة ومنھا ما نجم عن النمو الاقت
والسریع للنظام الرأسمالي ونمو أیضا اقتصادیات السوق الافریقیة والعالمیة وھذا بدوره 
أدى الى ارتفاع تكالیف المعیشة وخلق طبقة من المجتمع تعیش دون مستوى الكفاف ولا 
تتمكن من مواصلة حیاتھا الاعتیادیة بظل الارتفاع الكبیر في الاسعار، فظھرت أعداد 

ن اللاجئین الذین یسعون الى الرزق السریع وغالبا ما یكون ذلك بوسائل غیر ھائلة م
مشروعة وھذه الفئة بالنھایة قامت بتشكیل المصدر الاول والاساسي للقرصنة البحریة 
واتساع الفجوة بین وعي الشعب بالوحدة الوطنیة على أثر تنامي المشاكل الاجتماعیة 

لفجوة بین وعي الشعب واحتیاجاتھ من ناحیة، وبین ذات البعد الامني ونتیجة لاتساع ا
القدرة القومیة لتغطیة الاحتیاجات الاساسیة للافراد والمجتمع من ناحیة أخرى وأیضا 
الزیادة السكانیة وتنامي البطالة وتفشي الفقر والجوع انتشرت الجریمة وتفاقم وضعھا 

لارھابیة المنظمة ومن الاسباب لتأخذ أشكالا مختلفة منھا القرصنة البحریة والجماعات ا
الاقتصادیة لظھور ھذه الجریمة وانتشارھا ھي التطور التكنولوجي المتضمن وجود 
أعداد أقل من السفن الصغیرة تخدم أعداد من سفم أكبر منھا حجما فضلا عن البحث على 

تداء التوفیر الاقتصادي في تكالیف المعیشة مما جعل ھذه السفن أكثر عرضة وقابلیة للاع
 والھجوم علیھا.

بالاضافة الى ظھور الفساد في الدول الفقیرة الافریقیة المتخلفة حیث ظھرت طبقة من 
العسكریین والموظفین العمومیین الذین یھتمون بالكسب السریع مھما كانت وسائلھ قد 
تقتصر مشاركة ھذه الفئة الغنیة في التھاون بقدرات البلد وتسھیل عملیات القرصنة 
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یة مقابل رشاوى معینة لتمشیة مصالحھم الخاصة على حساب المصلحة العامة وقد البحر
تتمادى ھذه الفئة لأكثر من ذلك فتكون ھذه الفئة من المنظمین لعملیات القرصنة البحریة 
لحسابھم مثل سواحل سیریلانكا فنجد أن الصیادین تحولوا الى قراصنة ولصوص بحار 

الجماعات المسلحة والتي اخذت تتصارع على فظھرت الجرائم المنظمة بواسطة 
السلطة، ومن الاسباب الاقتصادیة أیضا تناقص المیزانیات المخصصة للقوات البحریة 

) وتحویل المیزانیات وفق ١٩٩٧في العدید من الدول خلال الازمة المالیة الاسیویة عام (
أعالي البحار  الاولویات الاخرى لعب دوره في تقلص حمایة السواحل وصعوبة حمایة

مما یعني تزاید نفقات وتكالیف حمایة الامن البحري وأمن المحیطات بالتالي لا توجد 
دولة لدیھا القدرة والرغبة في تحمل تكالیف ونفقات حمایة السفن المبحرة عبر المحیطات 
مما یؤثر على تسھیل عملیات السطو من قبل القراصنة، واخیرا فأن لنظام اعلام الملائمة 

قانون التسجیل المفتوح الدور الواضح في تشجیع انتشار جریمة القرصنة البحریة  أو
فمن ناحیة تبحر السفن القدیمة والمتھالكة وعلى متنھا بحارة ھم من أقل مستویات الطبقة 
الغنیة لتشكل ھذه السفن فرصة جاھزة للقراصنة بحیث بحیث لا یستطیع بحارة ھذه 

، ومن ناحیة أخرى عادة ما یتم الدفاع عن (36)یع البضائعالسفن تغییر مسار السفینة وب
السفینة وحمایتھا في المیاه الدولیة من قبل الدول حاملة العلم، ولما كانت كثیر من السفن 
تحمل أعلام دول التسجیل المفتوح فأنھ من الصعب استخدام الضغط الدبلوماسي على 

ت اعداد السفن التي تعرضت لجرائم الدول التابعة للقراصنة ومن الملاحظ انھ ارتفع
) ١٥٠) سفینة في بنما و(٤١٢القرصنة والتي تحمل أعلام الملائمة لیصل مثلا الى (

-٢٠٠٣) سفینة في مالطا من الاعوام (٧١) سفینة في قبرص و(٨٠سفینة في لیبیریا و(
% تقریبا من اجمالي السفن التي تعرضت للقرصنة البحریة ٣٧) وھذا یعني أن ٢٠٠٨

 .(37)انت تحمل علم خمس دول من دول التسجیل المفتوحك
 المطلب الثاني: الاسباب الخارجیة لنشوء جریمة القرصنة البحریة 

كان نتیجة للحروب الاھلیة والازمات السیاسیة الداخلیة والانقلابات العسكریة في أغلب 
ت دول شرق افریقیا السبب الرئیسي في دخول السیاسات الاستعماریة حیث ظل

مجتمعاتھا تعاني من أفة الجوع وانعدام الامن الغذائي والتبعیة الاوربیة مع انتھاج 
الحكومات المحلیة سیاسات تنمویة تزید من درجة الركود الاقتصادي والاستقرار الامن 
والسیاسي ، كل ھذه العوامل أدت الى تسھیل عملیات القرصنة البحریة وانتشارھا بشكل 

افریقیا . حیث أدت ھذه الصراعات بدرجة كبیرة في منطقة واسع على سواحل شرق 
شرق افریقیا على مستوى التحالفات والحروب بالوكالة حیث طرأت على توازنات القوى 
تغییرات جدیدة خاصة على ھامش النزاع بین ارتیریا واثیوبیا فكانت تداعیاتھا عمیقة 

محاكم الاسلامیة في مقدیشو وواضحة التي سرعان مارحبت بمساعدة ارتیریا لتجربة ال
ودعمھا لانفصال منطقة وتكوین دول جنوب السودان حیث اسھمت ھذه الوقائع 
والاحداث الى التدخلات الدولیة في شؤون الدول الافریقیة ( شرق افریقیا) ویمكن بیانھا 

 من خلال الاسباب الاتیة :
 أولا : الاسباب السیاسیة والامنیة 
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 والسیاسیة الخارجیة لنشوء جریمة القرصنة البحریة بالاتي:تتمثل الاسباب الامنیة 
ترتبط الولایات المتحدة الامریكیة بعلاقات استراتیجیة الولایات المتحدة الامریكیة :   .1

مع دول شرق افریقیا منذ بدایة الحرب الباردة حیث تتمیز الولایات المتحدة الامریكیة 
ھذه المنطقة كما تتمتع بتسھیلات كبیرة بوجود حیوي أمني وعسكري واستخباراتي ب

للتحرك في مناطق النزاعات ومحاربة التنظیمات المسلحة المتطرفة بسبب حیازتھا على 
منشأت وقواعد عسكریة عدة حیث یمكن القول أن التفجیرات الارھابیة لسفارتي 

نة (كول) ) وتفجیر السفی١٩٩٨الولایات المتحدة الامریكیة في نیروبي ودار السلام عام (
) عززت الحضور العسكري الامریكي في المنطقة ٢٠٠٠بمحاذاة السولحل الیمنیة عام (

، وتتنافس (38)) بانشاء فرقة العمل المشتركة للقرن الافریقي٢٠٠٢والذي توج عام (
الولایات المتحدة الامریكیة فعلیا على ھذا الموقع مع الصین التي تمتلك حضورا عسكریا 

 ءھا لقاعدة بحریة في جیبوتي بالقرب من نظیرتھا الامریكیة.مؤثرا بفضل انشا
تعمل الصین دائما على المحافظة على مستواھا الاقتصادي والسیاسي . الصین : ٢

والعسكري مع دول شرق افریقیا حیث توظف قاعدتھا البحریة في جیبوتي لحمایة 
ق باب المندب حركتھا التجاریة ووارداتھا النفطیة التي تمر بالضرورة من مضی

الاستراتیجي وخلیج عدن وقناة السویس حیث أن الصین تنافس الاتحاد الاوربي 
والولایات المتحدة الامریكیة على ممرات التجارة العالمیة وتعزز الصین حضورھا 
عسكریا (كقاعدة بحریة) واستثماریا ودبلماسیا بـ(قوات حفظ السلام) ومن ثم لا تظھر 

بمراوحة واضحة بین السیاسات الناعمة والخیارات خارج نطاقھا التقلیدي 
 .(39)العسكریة

یمكن القول أن الاتحاد الاوربي قد تراجعت نطاقات نفوذه من أغلب . النفوذ الاوربي : ٣
الدول ذات الحضور الاستعماري القدیم بمنطقة شرق افریقیا باستثناء فرنسا باعتبارھا 

تربطھا بدول المنطقة علاقات متشعبة على  أبرز حلیف أوروبي لكل افریقیا ولا زالت
جمیع المستویات فتعتبر القیادات الفرنسیة أن افریقیا امتداد لنفوذھا الجیوستراتیجي لكن 
ھذا التراجع الملحوظ لحضور بعض دول الاتحاد الاوربي لا یقلل من أھمیة أجندات 

یة الاوربیة لتعزیز الاتحاد الاوربي ككل اقلیمي تجاه شرق أفریقیا، حیث سعت المفوض
دورھا في العمل على تحقیق مشاریع طویلة المدى تتركز أھدافھا حول تحقیق الامن 

 الغذائي والمحافظة على الاستقرار الامني. 
استطاعت اسرائیل تحقیق اختراق كبیر في مناطق حیویة جدا النفوذ الاسرائیلي :  .4

ض دول المنطقة مثل (اثیوبیا) حیث كموانئ البحر الاحمر واقامة علاقات متطورة مع بع
تعود العلاقات المتینة بین الدول الافریقیة غیر العربیة واسرائیل الى منتصف القرن 
الماضي وتأثرت بعدھا بالقضیة الفلسطینیة وتجدر الاشارة الى منطقة شرق افریقیا 

أھمھا  أصبحت في بدایة التسعینات ھدفا مركزیا في السیاسة الاسرائیلیة لعدة أسباب
السبب السیاسي لكونھا تمثل قوة تصویت في المنظمات الدولیة والثاني الاعتبار الامن 
حیث انھا تساعد اسرئیل على فك العزلة المفروضة علیھا من قبل الدول العربیة ونیل 
المزید من الشرعیة الدولیة ، ومن الجدیر بالذكر أن التغلغل الاسرائیلي بأجندات واضحة 
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) بھدف رصد تحركات التنظیمات المتطرفة والحد ٢٠٠١أفعلیا یعد العام (ومتكاملة بد
منھا والانفتاح على نطاقات بدیلة للتنافس الدولي مع دول الجوار الشرق أوسطیة ولا 
شك أن اسرائیل تتدخل في المنطقة كوسیط سیاسي فاعل بالوكالة لحمایة مصالح 

ھا القوى الدولیة وتتنازع النفوذ فیھا من قبل الولایات المتحدة الامریكیة بمنطقة تتزاحم فی
الجماعات المسلحة وتھدف اسرائیل الى توطید علاقاتھا بدول شرق افریقیا عموما 
وبـ(ارتیریا واثیوبیا) خصوصا للمحافظة على استقرارھا الامني ومصالحھا السیاسیة 

مة بین مصر بالدرجة الاساس في  البحر الاحمر وتتدخل بشكل مباشر في تأجیج الاز
 .(40)واثیوبیا حول سد النھضة 

 ثانیا : الاسباب الاقتصادیة 
لم تكن القارة الافریقیة یوما محظوظة فبعد أن كافح شعبھا الكفاح المستمیت ضد 
الاستعمار الاجنبي لم تجد شعوب ھذه القارة الغنیة اقتصادیا أي راحة ولا معیشة 

ة والاقتصادیة والعسكریة ولم یوجد أمام ھذه ترضیھم فقد توالت علیھا التدخلات السیاسی
الشعوب الافریقیة سوى الھروب من وطنھم بحثا عن مكان أخر للعیش، فمن المعلوم أن 

%)من شعوب القارة الافریقیة یعتمد على أنشطة الصید في تحصیل القوت ٨٠أكثر من (
شرق وغرب  الیومي وقد أبرم الاتحاد الاوربي اتفاقیات صید مع عدد كبیر من دول

افریقیا المطلة على الساحل وتتزاحم أساطیل الصید الصناعي القادمة خصوصا من 
ھولندا وفرنسا وایطالیا لاصطیاد أسماك السردین والماكرو وتستخدم ھذه الاساطیل 
تقنیات الصید المتطورة التي تكتسح السواحل وتستنزف الثروة البحریة وبالطبع لظروف 

طیع العوائل القیام بأي شئ أمام ھذا الاستنزاف الذي جعل المعیشة الصعبة لا تست
مواطنین كثیرین یفقدون قوتھم وعملھم، بالاضافة الى نھب الثروة البحریة فأن الھجرة 
أوالھروب في عمق میاه البحر الابیض المتوسط یوجد بین الافارقة المھاجرین صیادون 

عشرات من الرجال والنساء ومزارعون طردوا من بلادھم ویتزاحم على الھجرة ال
والاطفال الذین أغلقت بوجھھم أفاق الحیاة في بلدانھم الاصلیة حیث انھم فروا من 
النزاعات التي أوقدتھا التدخلات العسكریة الغربیة وأججت نیرانھا الحركات الارھابیة 

ي المتطرفة وانھم كانوا یفرون من ظروف الجوع والبؤس والتشرد فلم یعد في بلدانھم أ
سبب من أسباب الحیاة الطبیعیة بعد أن نھبت الشركات العملاقة المواد الاولیة ، وبعد أن 
خنقتھم شركات اقتصادیة لاتحقق أیة تنمیة بل تحقق للبلدان الغربیة أھدافھا على حساب 
جھد وخیرات الدول الافریقیة. إذ یوجد في افریقیا والتي تعد أغنى قارة في العالم لما 

اضیھا من خیرات وثروات لا حدود لھا لكنھا في الوقت نفسھ تعد من أفقر یدفن في ار
القارات على وجھ الارض لعدة أسباب منھا توجد فیھا ثروات طبیعیة مھمة جدا لكن 
شعوبھا لاتستفید منھا الا الشئ القلیل فقط وذلك بسبب تسدید الدیون الكثیرة المتراكمة 

%) من ٢٠مستخلص في غانا ومالي وتنزانیا یمثل(علیھا تجاه الدول الغربیة فالذھب ال
%) من ١٨الانتاج العالمي لھذا المعدن النفیس والیورانیوم في نامیبیا والنیجر یمثل(
%) من ١٢الانتاج العالمي ، ویمثل النفط في نیجیریا وانغولا والسودان ولیبیا والجزائر(

من الاراضي الزراعیة ذات الانتاج العالمي. وتوجد في افریقیا أیضا مساحات واسعة 
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قیمة تجاریة عالیة حیث أصبح موقع ھذه الاراضي محل تنافس الدول الكبرى علیھا 
حیث صادرت الحكومات الافریقیة أراضي كثیرة من أصحابھا الاصلیین لتأجیرھا 
لمؤسسات أجنبیة تستخدمھا لاقامة محطات تولید الطاقة الكھرومائیة وأقامة المشاتل 

%) من سكانھا على الزراعة حیث یؤثر ٧٠ناعیة ففي قارة أفریقیا یعتمد(الزراعیة الص
ھذا النھب للثروات الطبیعیة على سكانھا تأثیرا كبیرا بالتالي فأنھ نتیجة لھذه التدخلات 
ونھب الثروات الطبیعیة واستغلال قوت ومصادر أرزاق الشعوب الافریقیة من الناحیة 

القرصنة البحریة وانتشارھا على نطاق واسع وھذا  الاقتصادیة الاثر الخطیر في ظھور
یعني تعرض اقتصاد الدول الافریقیة خاصة والدول الاوربیة عامة الى خطر التعرض 

 .(41)لھا من قبل القراصنة وتسلیبھا ونھبھا
 ثالثا : الاسباب العسكریة 

ھي أن من الاسباب التي أدت الى تدخل الدول الكبرى في شؤون دول شرق أفریقیا 
الاھداف العسكریة ومنھا التواجد الصیني في جیبوتي والذي یعد مؤشرا على عدة أمور 
أھمھا سعي بكین من خلال قاعدتھا العسكریة الجدیدة الى تأمین طریق الحریر وسفنھا 
التجاریة من القراصنة البحریون حیث طرحت الصین مبادرة سلسلة اللؤلؤ الى انشاء 

ول المحیط الھندي لتأمین الممرات البحریة التي عادة ماتمر خط من الموانئ البحریة بط
بھا السفن التجاریة الى الصین، حیث ان قاعدة الصین في جیبوتي ستساعد على تحقیق 
الھدف الاكبر للصین وھو أن تمر الصادرات الصینیة یومیا من خلیج عدن وقناة 

). ونلاحظ ھنا ان تنامي الدور السویس الى أوروبا والتي تبلغ قیمتھا حوالي(ملیار دولار
الاقتصادي للصین واتساع رقع مصالحھا في المنطقة أدى الى بروز دورھا السیاسي 
وتعیین مبعوث صیني خاص بالشؤون الافریقیة ودخول بكین في قضایا قارة افریقیا 
ونزاعاتھا كالتوسط في حل الازمة السودانیة بین الخرطوم وجوبا والتوسط أیضا في 

، وكذلك أیضا انضمام الصین \الحاضر بأزمة جنوب السودان بین أطراف النزاع الوقت 
في وضع قوات حفظ السلام الدولیة المرابطة في مناطق النزاع والتوتر في دول القارة 

الاف جندي) لتصبح أكبر دولة في العالم من حیث المساھمة ٤لتصل مساھمتھا الى نحو(
 .(42)بقوات حفظ السلام

دخل الفرنسي في أفریقیا فأن فرنسا تعتبر الدولة الاوربیة الاولى من حیث قوة أما عن الت
نفوذھا وقدرتھا على الحركة والفعل في الساحة الافریقیة حتى ان افریقیا تعتبر أحد ثلاثة 
عوامل داعمة لمكانة فرنسا الدولیة كفرع لمقعدھا الدائم في مجلس الامن الدولي اضافة 

ملا دولیا مھما یحسب لمصلحة استمرار الدور الفرنسي في القارة الى ذلك فأن ھناك عا
واستعادتھ لقوتھ الا وھو الاتحاد الاوربي الذي یمثل الدعامة الاساسیة لفرنسا فھي تعد 

، حیث تسعى لتحقیق مصالحھا في (43)أحد الاعضاء المؤسسین لھذه المجموعة الدولیة
ن الالیات منھا العسكریة حیث تبنت فرنسا القرة الافریقیة بشكل عام باتباع مجموعة م

) حوالي ١٩٦٠سیاسة عسكریة في أفریقیا ومنھا بناء قواعد عسكریة بلغ عددھا عام (
قواعد) توزعت على دول أفریقیة عدیدة ٥) قاعدة تقلصت فیما بعد ووصلت الى (١٠٠(

ي تشمل العدید من . بالاضافة الى انھا عقدت الكثیر من الاتفاقیات العسكریة الثنائیة والت
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مجالات المساعدات العسكریة من برامج تدریب للضباط الافارقة من خلال انشاء فرنسا 
أكادیمیات عسكریة بحجة تكوینھم للقیام بعملیات حفظ السلام داخل القارة الافریقیة ومما 

) ٢١تجدر الاشارة الیھ ھنا ان ھذا النوع من الاتفاقیات أي العسكریة یجمع فرنسا بـ(
 .(44)دولة أفریقیة

مما تقدم یمكن القول إن مدى تأثیر جریمة القرصنة البحریة على الدول یكون بصورة 
عامة حیث تشكل أعمال القرصنة الاجرامیة المتزایدة بشكل ملحوظ والتي منذ نشوءھا 
والى الوقت الحاضر وخاصة في المیاه الدولیة للبحر الاحمر وأمام خلیج عدن ضد 

ة المارة خلالھا حالة من الارباك والتداعیات الخطیرة على سلامة وأمن السفن التجاری
البحر الاحمر وعلى استمراره كممر مائي امن للتجارة ، وأیضا تؤثر على المصالح 
الاستراتیجیة للدول المطلة علیھ أو تلك التي تعتمد علیھ بشكل رئیسي في تجارتھا الدولیة 

) ٢٠٠٨ة البحریة واختطاف السفن في عام (حیث أن حالات ارتكاب جرائم القرصن
) حالة اختطاف والتي كانت تدور حول طلب الفدیة المالیة من ٩٠بلغت أكثر من (

أصحاب السفن التجاریة أو غیرھا من قبل القراصنة وذلك بحسب تقریر مكتب الملاحة 
ھا الدولي ومقره لندن، مما دفع شركات النقل البحري العالمیة الى تغییر خط سیر

الملاحي وتحویلھ الى طریق رأس الرجاء الصالح برغم تضاعف التكلفة حیث اعتبر 
مكتب النقل البحري أن منطقة البحر الاحمر وخاصة قبالة السواحل الصومالیة وخلیج 
عدن من أخطر الممرات المائیة في العالم مما رفع قیمة التأمین على السفن المتجھة 

لمخاطر فأن التھدیدات الاقتصادیة للقرصنة البحریة تؤثر ، بالاضافة الى ھذه ا(45)الیھ
) ٣٣بشكل سلبي على طریق الملاحة البحریة، حیث ان في كل یوم تمر مایقارب (

%) من ٤ملیون برمیل نفط خام عبر مضیق باب المندب الى البحر الاحمر بما یساوي (
ط تستخدم ھذا الممر ) الف ناقلة نف٢١الطلب العالمي على النفط . وان ھناك حوالي (

%) من اجمالي ١٠سنویا وان السفن التجاریة التي تمر من خلالھ تحمل حوالي (
الشحنات البحریة العالمیة سنویا وھذا كلھ یوضح مدى الخطر الذي یمكن تشكلھ القرصنة 

 (46)البحریة في ھذه المنطقة. 
 (47)قرصنة البحریة: ویمكن ذكر بعض الامثلة على التھدیدات والمخاطر التي سببتھا ال

اختطاف أشخاص مدنیین وتعریض سلامتھم للخطر ثم اختطاف عدة سفن  .١
واختطاف رعایا عدة دول (الیمن ، السعودیة ، ...الخ) ومن كل الجنسیات 

 تقریبا .
تأثیر القرصنة سلبا في قطاع التأمین البحري وارتفاع نسبة التأمین على كل  .٢

القرن الافریقي والمناطق الاخرى التي  السفن التي تأخذ مسارھا على منطقة
 تعاني من نفس الظاھرة.

ملیون ٥,٤ملیون دولار) الى (٣,٤ارتفاع الفدیة معدل الفدیة العادیة من ( .٣
) حوالي ٢٠١٠) حیث تم دفع فدیة عام (٢٠١٠-٢٠٠٩دولار) بین عامي(

 . ملیون دولار) للافراج عن ناقلة النفط الكوریة الجنوبیة (سامھو دریم)٩,٤(
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تؤثر القرصنة البحریة في ایصال المساعدات الغذائیة والدعم الانساني الى  .٤
الشعب الصومالي الذي مزقتھ الحرب ، وتخلق أیضا تحدیا كبیرا أمام حركة 

 التجارة العالمیة.
 المبحث الثالث: دور القانون الدولي في مكافحة جریمة القرصنة البحریة 

حكامھ تعتبر القرصنة البحریة (جریمة) بمعنى أدق ان قواعد القانون الدولي العام وأ
 جریمة دولیة تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین : 

 المطلب الأول : دور القانون الجنائي الدولي في مكافحة جریمة القرصنة البحریة 
یمكن القول بأن تفصیل القانون الدولي العام والقوانین التي تجرم أعمال القرصنة البحریة 

القانوني والتي تعد بأنھا: جریمة دولیة یعتبر مرتكبھا مجرما ضد الأنسانیة  وتكییفھا
بالتالي فأنھ یستحق المحاكمة والعقاب ویخضع بالنھایة الى الاختصاص القضائي الدولي 

 (محكمة العدل الدولیة) وعلى النحو الاتي : 
) ١٩٨٢لبحار (قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقیة الامم المتحدة لقانون ا  .١

والتي تعرف القرصنة بأنھا عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز 
) من الاتفاقیة فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ ١٠٥...الخ أما المادة (

الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحریة وجاء 
مكان أخر خارج ولایة أیة نصھا : یجوز لكل دولة في أعالي البحار أو في أي 

دولة أن تضبط أیة سفینة قرصنة أو تقبض على من فیھا من الاشخاص وتضبط 
ما فیھا من ممتلكات ولمحاكم الدولة التي قامت بعملیة الضبط أن تقرر ما 
یفرض علیھا من عقوبات كما أن لھا أن تحدد الاجراء الذي یتخذ بشأن السفن 

راعاة حقوق الغیر من المتصرفین بحسن نیة أو الطائرات أو الممتلكات مع م
وھذا الاختصاصان یشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق 
المحاكمة وتوقیع العقوبة على مرتكبي جرائم القرصنة البحریة، سواء في أعالي 

 البحارأو في البحر الاقلیمي أو في عرض البحر . 
) الخاصة بالاعمال غیر ١٩٨٨اھدة (قواعد القانون الدولي التي تضمنتھا مع  .٢

المشروعة التي یتم اقترافھا في البحر... ومن ضمنھا جریمة القرصنة البحریة 
التي ترتكبھا العصابات الدولیة ضد السفن في أعالي البحار وفي المیاه الاقلیمیة 
للدولة التي تجیز مكافحة ھذه الجریمة وملاحقة مرتكبیھا والقبض علیھم 

 محاكمة الجنائیة واصدار العقوبات بحق مرتكبیھا. وتقدیمھم لل
قواعد القانون الدولي التي تضمنتھا المعاھدات الدولیة المتعلقة بسلامة النقل   .٣

البحري للركاب والبضائع التي تنقلھا السفن التجاریة عبر البحار والمتعلقة 
 ة.بالمحافظة على الامن البحري والبروتوكولات الخاصة بالسلامة البحری

قواعد القانون الدولي العام التي تنضمنتھا المعاھدات والاتفاقیات الدولیة الثنائیة   .٤
المبرمة بین الدول بشأن تجریم أعمال الارھاب الدولیة ومحاكمة مرتكبیھا 
ومعاقبتھم وذلك باعتبار أن جریمة القرصنة البحریة تعد من الاعمال المشابھة 

 لاعمال الارھاب البحري . 
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والوطنیة وقوانین العقوبات التي تصدرھا  البحریة الاقلیمیة ات والقوانینالتشریع .٥
الدول والتي تجرم أعمال القرصنة البحریة ولا سیما التي ترتكب في المیاه 
الاقلیمیة التابعة للاختصاص القضائي الوطني للدول والتي توجد ضمن سفن 

لسفن التجاریة وتطالب تلك الدول وتشمل الاستیلاء على البضائع التي تحملھا ا
العصابات بدفع مبلغ معین مقابل اطلاق سراح السفینة وعكس ذلك یكون 
الاستمرار بحجزھا بما یكون علیھا من أشخاص وبضائع ...الخ، أو تدمیرھا 
وتفجیرھا اذا لم یتم تلبیة مطالب القراصنة فھذه القوانین تمنح السلطات الوطنیة 

الاشخاص الذین ارتكبوا ھذه الجرائم أو (القضائیة) الحق في القبض على 
اعتقالھم ومحاكمتھم مع من یمكن أن یكون شریك معھم من أراضي الدولة التي 

 تم الاعتداء علیھا أمام المحاكم الوطنیة الداخلیة . 
میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة في روما والذي تضمن فیھ ان من الاعمال غیر   .٦

 .(48)جریمة القرصنة البحریة المشروعة في أحد أنواعھا ھي
 المطلب الثاني : دور المنظمات الدولیة في مكافحة جریمة القرصنة البحریة

من المعلوم ان جریمة القرصنة البحریة كانت ولا تزال من المشاكل التي تھدد أمن 
وسلامة الدول عامة والدول الساحلیة بشكل خاص، بالاضافة الى تھدید الملاحة البحریة 

تؤثر بدورھا على حركة التجارة الدولیة وباتت تلقي بأثارھا الخطیرة والجسیمة  والتي
على المجتمع الدولي عموما ومن أجل ذلك فقد عملت الدول بالاتفاق مع المنظمات 
الدولیة للمساھمة في تواجد قوات دولیة في المناطق التي تنشط فیھا القرصنة البحریة، 

 دور المنظمات الدولیة وعلى النحو الاتي: ویمكن بیان ذلك من خلال دراسة 
 أولا : دور الامم المتحدة في مكافحة جریمة القرصنة البحریة 

أن لمنظمة الامم المتحدة الدور الرئیسي في مكافحة الجرائم الدولیة بشكل عام والتي تھدد 
مانة العامة الامن والسلم الدولیین وذلك لانھا تعتبر الممثل عن أغلبیة الدول حیث تقدم الا

للامم المتحدة في العدید من الامور مساعدة للدول في التطبیق الموحد والمتناسق لاطار 
العمل القانوني الدولي لمكافحة أعمال جریمة القرصنة البحریة مثل ماورد في اتفاقیتھا 

) تعززھا الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة وتشمل ١٩٨٢لقانون البحار لعام(
لھامة لتقدیم الدعم والمساعدة التقنیة للدول، حیث تعمل الامم المتحدة باطار الانشطة ا

قانوني دولي تعززه عدد من القرارات لمجلس الامن وھو أحد أجھزتھا وتشترك أیضا 
في اعمال الاتصال بالقراصنة قرابة السواحل الصومالیة وتعمل أیضا على التنسیق بین 

. ومن جھود (49)من أجل قمع تلك الاعمال الاجرامیةالدول والمنظمات الدولیة الاخرى 
الامم المتحدة الدولیة لمكافحة جریمة القرصنة البحریة ھي قیامھا بعقد العدید من 

 الاتفاقیات التي من شأنھا التقلیل والحد من انتشار أوسع لھذه الجریمة . 
عملت ھیئة  )١٩٤٥بعد انتھاء الحرب العالمیة الثاني عام (الاتفاقیات الدولیة :  .١

الامم المتحدة انذاك على ارساء دعائم الأمن والسلم الدولیین حیث كونت ھیئة 
دائمة باسم لجنة القانون الدولي وكان من اولویات ھذه اللجنة وضع قانون دولي 

ربع اتفاقیات في أللبحار، حیث قامت ھذه اللجنة بدراسات متواصلة نتج عنھا 
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احدى ھذه الاتفاقیات بمنطقة أعالي البحار ) وقد اختصت ١٩٥٨مؤتمر جنیف (
) منھا على ضرورة التعاون الدولي لمحاربة القرصنة ١٤وقد نصت المادة (

ثم استمرت جھود ھذه المنظمة في ھذا الاتجاه الى أن تم اقرار  ,(50)البحریة
) الا ان ھذه الاتفاقیة لم تأتي بجدید فیما یتعلق ١٩٨٢اتفاقیة قانون البحار لعام (

) ١٩٨٨باعمال القرصنة ومن ثم عدلت باصدار واقرار اتفاقیة روما لعام (
والتي ركزت على سلامة الملاحة البحریة ومكافحة الاعمال غیر المشروعة 

 ) . ٢٠٠٥التي تستخدم ضدھا وعدلت مرة أخرى بموجب بروتوكول عام (
المسلح في بعد ازدیاد اعمال القرصنة البحریة وحوادث السطو  الجمعیة العامة : .٢

القرن الافریقي وغیرھا من دول الساحل اعربت الجمعیة العامة للامم المتحدة 
) عن قلقھا البالغ ازاء مشكلة تزاید حالات ١١١\٦٣ووفقا لقرارھا المرقم (

) قرارا شاملا ٢٠٠٩القرصنة البحریة، فقد اصدرت الجمعیة العامة في عام (
على أحكام كثیرة تتعلق بالقرصنة  بشأن المحیطات وقانون البحار الذي یحتوي

من بینھا الدول الاعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة لادراج القرصنة في 
 قوانینھا الداخلیة، وذلك لتسھیل عملیة اعتقال ومحاكمة القراصنة المشتبھ بھم . 

اعتمد مجلس الامن عدة قرارات تتعلق بموضوع  قرارات مجلس الامن : .٣
 (51)القرصنة وأھمھا:

حیث یعتبر ھذا القرار تمھیدیا بالنسبة  ) :١٨١٤قرار مجلس الامن رقم ( - ١
) منھ على دعمھ للمساھمة ١١لموضوع القرصنة البحریة حیث أكد البند (

التي قدمتھا بعض الدول والمنظمات الاقلیمیة لحمایة قوافل المساعدات 
بناء الانسانیة الى دول شرق افریقیا، حیث أكد في دیباجتھ على أھمیة 

مؤسسات قویة في الدول الافریقیة التي یوجد فیھا نزاع مستمر سواء أكان 
سیاسیا أو اجتماعیا وانھاء مظاھر العنف والاقتتال الداخلي باعتبارھما 
الاساس فیما یحدث للمنطقة من أثار سلبیة وشدد القرار أیضا على تعزیز 

ن منع أو الاخلال فعالیة خطر تورید الاسلحة واتخاذ تدابیر ضد من یحاولو
 بأیة عملیة سیاسیة سلیمة.

ویعد ھذا القرار من أھم القرارات التي ) : ١٨١٦قرار مجلس الامن رقم ( - ٢
) والذي أعطى الاذن للدول بعد ٢٠٠٨أصدرھا مجلس الامن الدولي عام (

حصولھا على موافقة حكومات الدول المطلة على الساحل بدخول المیاه 
 القرصنة والسطو المسلح في البحار .  الاقلیمیة لمكافحة جریمة

) والذي ٢٠٠٨صدر بالاجماع سنة ( ) :١٨٣٨قرار مجلس الامن رقم ( - ٣
أثنى في دیباجتھ على المساھمة التي قدمتھا بعض الدول لحمایة القوافل 
البحریة لبرنامج الاغذیة العالمي، ویتضمن ھذا القرار أیضا امر تتعلق 

ل المھتمة بأمن الانشطة البحریة والتي بالقرصنة البحریة حیث دعى الدو
لدیھا القدرة على مكافحة عملیات القرصنة الى نشر سفن حربیة وطائرات 
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عسكریة لھذا الغرض ویجب أن یكون حسب ما یسمح بھ القانون الدولي 
 العام.

وصدر ھذا القرار في دیسمبر من عام  ) :١٨٤٦قرار مجلس الامن رقم ( - ٤
التي قدمتھا كل من روسیا، اسبانیا، كندا، ) لیرحب بالمبادرات ٢٠٠٨(

بریطانیا، الھند، ھولندا، أمریكا والمنظمات الاقلیمیة والدولیة الاخرى 
 لمكافحة جریمة القرصنة البحریة . 

وصدر ھذا القرار في أبریل من عام  ) :١٩١٨قرار مجلس الامن رقم ( - ٥
ة  ) ودعى من خلالھ مجلس الامن الدول الى تجریم القرصن٢٠١٠(

بموجب قوانینھا الوطنیة وقد شجع الدول التي عدلت قوانینھا الداخلیة من 
أجل اعطاء وصف الجریمة على القرصنة البحریة ومحاكمة القراصنة في 
محاكمھا الوطنیة بما یتفق وأحكام القانون الدولي العام باعتبار انھا جریمة 

 دولیة . 
 مة القرصنة البحریة  ثانیا : دور الاتحاد الافریقي في مكافحة جری

نظرا لتزاید ھجمات القرصنة البحریة في السواحل الافریقیة عموما والسواحل 
الصومالیة خصوصا كان للاتحاد الافریقي الدور الكبیر في عقد مؤتمر القمة الافریقي 
الخامس عشر عن قلقھ البالغ جراء استمرار وتوسع أعمال القرصنة البحریة وأكد دعمھ 

ي تبذلھا دول الاتحاد الافریقي من أجل اعداد وتنفیذ استراتیجیة قاریة لادارة للجھود الت
الملاحة البحریة في القارة الافریقیة ، وأیضا مشاركة القوة الافریقیة الجاھزة في الجھود 
التي ترمي الى تعزیز أمن وسلامة الملاحة البحریة وأكد مؤتمر القمة أیضا على توفیر 

جال الملاحة البحریة الافریقیة ضد الجریمة المنظمة وكذلك الصید الحمایة اللازمة لم
) ٢٠١٠البحري القانوني، وعقد مجلس السلم والامن اجتماعھ في ادیس ابابا في عام (

لبحث ازدیاد نشاط القراصنة وأكد ھذا المجلس بالتزام الاتحاد الافریقي بالعمل من أجل 
منة للصید الدولي في السواحل الصومالیة تقویة وتعزیز الامن وخلق بیئة مناسبة وأ

والافریقیة وللتجارة العالمیة أیضا وأید بشكل كبیر زیادة بعثة الاتحاد الافریقي الى 
) عنصرا من أجل الحد من أعمال القرصنة ١٢٠٠٠) الى (٤٠٠٠الصومال من (

 .(52)البحریة
مدونات لقواعد  بالاضافة الى ذلك فأنھ توجد في كل من منطقتي شرق وغرب افریقیا

السلوك البحري وھذه المدونات تحتوي على معاییر للتعاون بین الدول في مكافحة 
الجرائم البحریة وفي مقدمتھا جریمة القرصنة البحریة وقد قیمت المنظمة الدولیة البحریة 
(منظمة جیبوتي ) حیث اعتبرتھا الاولى لانھا تھدف الى تشجیع التدریب الاقلیمي وتبادل 

لومات وتضمنت التأكید بشأن ضرورة تطویر التشریعات الوطنیة وقد تم تطویر ھذه المع
المدونة لتشمل بالاضافة الى جریمتي القرصنة البحریة وأعمال السطو المسلح كل ما 
یمكن أن یظھر على شاشات الرصد والمتابعة من جرائم التھریب والاتجار بالاسلحة 

) وقعت دول غرب ٢٠١٣الخام، وفي عام ( غیر المشروعة والمخدرات وبیع النفط
وشرق افریقیا مدونة (یاوندي ) لقواعد السلوك البحري في الكامیرون واشتملت على 
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ذات الامور والخروقات القانونیة مع اضافة الزام أعضائھا بالتعاون في مجال الامن 
ار المدونة، البحري عبر تبادل المعلومات وابلاغھا للاطراف المعنیة من الدول داخل اط

واعطاء الحق للقوات البحریة لتلك الدول بأن تقوم بانشطة مشروعة والقبض على 
المجرمین ومحاكمتھم مع وضع الرعایة والاھتمام الكامل للطاقم البحري الذي یمكن أن 

) بلدا افریقیا ٤٣وعقد روؤساء ( .(53)یتعرض للجرائم والالتزام باعادتھم الى وطنھم
) بطلب من الاتحاد الافریقي من أجل وضع تشریع یعمل على حمایة اجتماعا في (لومي

وتأمین سلامة التجارة البحریة والحفاظ على البیئة البحریة وفي ختام القمة الافریقیة 
والتي خصصت من أجل مكافحة جریمة القرصنة البحریة وتھریب الاسلحة والمخدرات 

الكونغولي (دنیس ساسو) ان ھذه  بشكل غیر شرعي على الساحل الافریقي أكد الرئیس
الخطوة تأریخیة في قارتنا وان ھذا التشریع یجب المصادقة علیھ من قبل الدول التي 
وقعت علیھ وعلیھا أي الدول انشاء صندوق لتأمین السلامة والامن البحري واضافة الى 

ل تسھیل الحصول على المعلومات وبالرغم من ذلك فأن قلة التعاون وخصوصا في مجا
تبادل المعلومات بین البلدان یعتبر بمثابة فرصة كبیرة للقراصنة والمھربین الذین یمكنھم 

) ٢٧التنقل من دولة الى اخرى دون أي عوائق ، وسجلت المنظمة البحریة الدولیة (
عملیة ومحاولة سرقة وخطف على سواحل غرب افریقیا ولاسیما في نیجیریا وانغولا مع 

) بلدا في خلیج غینیا من السنغال الى انغولا وھي ١٧یا، ویسعى (عملیتین في شرق افریق
طبعا دول قدراتھا محدودة على المراقبة والدفاع البحري منذ سنوات الى تعزیز قدراتھا 
على التدخل وتوثیق التعاون الاقلیمي من أجل مكافحة جریمة القرصنة البحریة بشكل 

 .(54)أكبر وأوسع
 الخاتمة : 

صنة البحریة أصبحت من أخطر الجرائم التي باتت تتسرب الى  المیاه ان جریمة القر
الدولیة لاعتبارات وأسباب عدیدة منھا داخلیة واخرى وخارجیة أضافة الى العوامل التي 
أدت الى نشوؤھا من عوامل سیاسیة وأمنیة متعلقة بانقلابات أنظمة الحكم والصراعات 

ادیة من انتشارالفقروالجوع ، وھذا یعني ان الداخلیة أو عوامل اجتماعیة واخرى اقتص
ھذه الجریمة سوف تزداد أخطارھا على الدول والمجتمعات الانسانیة كافة فھي لم تعد 
تقلق أجھزة الدولة فقط وانما أصبحت من المعضلات الخطیرة التي تواجھ المجتمع 

جة تطورھا الدولي في ھذه المرحلة بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي للدول ودر
وباعتبار ان المنظمات الاجرامیة تعمل على استخدام أسالیب غیر تقلیدیة في عملیاتھا أي 
القرصنة البحریة والسطو المسلح وتتكیف مع الواقع الاقتصادي والسیاسي الجدید مستغلة 

ل فتح الحدود أمام التجارة الحرة والاقتصاد العالمي . وھذا یعني انھ لا بد من ایجاد الحلو
المناسبة للتقلیل من أثر ھذه الجرائم ومعالجتھا بكافة الوسائل والاسالیب الدولیة من خلال 
التعاون ما بین الدول من خلال تقویة الحراسات وتشدیدھا على الحدود وھو بدوره سوف 
یقلل من حدة انتشار ھذه الجریمة بشكل أكبر من خلال عقد الاتفاقیات والمعاھدات التي 

أمني مشدد باسالیب تدعو للقضاء على القراصنة والقرصنة في شرق افریقیا تعمل بشكل 
وغیرھا من الدول التي تنتشر فیھا ھذه الجریمة وقد قامت المنظمات الدولیة في اطار 
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القانون الدولي العام بدورھا الرئیسي في حث الدول على وضع الاجراءات والعقوبات 
جریمة ومن ھذه المنظمات منظمة الامم المتحدة القانونیة الخاصة بارتكاب مثل ھذه ال

باجھزتھا كافة ومنظمة الاتحاد الافریقي . فعملت ھذه المنظمات باتخاذ خطوات حاسمة 
في ھذا الاتجاه بالرغم من وجود الكثیر من المعوقات امامھا وأیضا تم انشاء العدید من 

اعد على التحرك السریع المراكز الامنیة المختصة بسلامة الملاحة البحریة التي تس
لرصد ھجمات القراصنة مستعینة بالتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات مع الجھات 
ذات العلاقة فضلا عن تدریب الكوادر المختصة في بعض البلدان من أجل رفع المقدرة 

 الذاتیة لمواجھة جریمة القرصنة البحریة.
 الاستنتاجات :

البحریة من أخطر وأكبر الجرائم التي تھدد أمن كانت ولاتزال جریمة القرصنة  .١
 وسلامة الملاحة البحریة الدولیة .

توجد الكثیر من العوامل التي ساعدت على ظھور وإنتشار ھذه الجریمة على  .٢
 مستوى السواحل الافریقیة خاصة والبحار الدولیة عامة .

البحریة مما  توافر الأركان العامة  والخاصة للجریمة بالنسبة لأعمال القرصنة .٣
جعلھا من الجرائم التي یعاقب علیھا القانون الجنائي أولا والقانون الجنائي 

 الدولي ثانیا .
خصصت العدید من الإتفاقیات الإقلیمیة والدولیة والتي وضعت الحلول التي  .٤

 تناسب حجم وجسامة ھذه الجریمة .
بحریة على نظرا لما یترتب من نتائج خطیرة وكبیرة على جریمة القرصنة ال .٥

أمن الدول وعلى حدودھا البحریة أعتبرت من الجرائم الدولیة والتي یحاكم فیھا 
 القراصنة وینالون العقوبة المخصصة لھم عن طریق محكمة العدل الدولیة .

إھتمام منظمة الأمم المتحدة بھذه الجریمة على المستوى الدولي بصورة عامة  .٦
مصالح شعوبھا والتي لاتزال تصدر جاء من أجل حمایة حیاة ومصالح الدول و

الاتفاقیات والتي تحد بدورھا من إنتشار ھذه الجریمة داخل المیاه الإقلیمیة 
 والدولیة .

 التوصیات :
نظرا للأثار الخطیرة التي یمكن أن تتركھا جریمة القرصنة البحریة على أمن  .١

الدول وسلامة الدول لابد من تشدید الحراسات على الحدود البحریة مابین 
 الساحلیة .

صیاغة قوانین وتشریعات جدیدة وصارمة تعاقب كل من یرتكب جریمة  .٢
 القرصنة البحریة وأیضا كل من یساھم أو یساعد أو یسھل مھمة  إرتكابھا .

إعادة النظر بكل سبب من الأسباب التي تساعد على ظھور وإنتشار ھذه  .٣
ماعیة أم أسباب سیاسیة الجریمة سواء كانت الأسباب الاقتصادیة أم أسباب إجت

 وعسكریة .
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العمل على الحد من حصول النزاعات السیاسیة على السلطة داخل بعض الدول  .٤
والتي تترك أثارھا السلبیة جدا على أفراد شعبھا والتي تدفعھم للدخول مع 

 الجماعات المسلحة والتي ترتكب مثل ھكذا جرائم .
اقیات بصورة مستمرة وذلك من دعوة المنظمات الدولیة الى عقد معاھدات وإتف .٥

 أجل الحد والتخلص نھائیا من الاضرار التي یمكن أن تسببھا ھذه الجریمة .
تقویة العلاقات الدولیة ما بین الدول من جھة والدول الساحلیة من جھة أخرى  .٦

ویكون ذلك عن طریق عقد المؤتمرات والزیارات الدوریة من أجل الحفاظ على 
 أمن وسلامة ھذه الدول.

تأمین التجارة الدولیة والتي تتضمن البضائع بین الدول من خلال تشدید الأمن  .٧
البحري وإنشاء شرطة بحریة دولیة تتولى مھام حمایة السفن التابعة للدول 

 والتي یمكن أن یعتدى علیھا من قبل القراصنة .
 الھوامش:

 .٢٠١٧دة الكویتیة، أحمد عفیفي، القرصنة البحریة..جریمة أقوى من القانون والقوة، جری .١
 .  ٢٥١ه، ص١٤١٨محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بیروت، المكتبة العصریة،  .٢
  ٦٢٠، ص١٩٩٤، بیروت ، بدون دار نشر ،٣٤المنجد في اللغة والاعلام ، ط .٣
  ٤٠أحمد بن فارس، مقیاس اللغة ، القاھرة، مكتبة الكلیات الازھریة، ص .٤
 .٢٠٠٤، القانون الدولي العام، الاسكندریة، منشأة المعارف، محمد سامي عبد الحمید واخرون  .٥
على الرابط الالكتروني التالي:              ٢٠١٧شامل العبیدي ، القرصنة البحریة، اطار مفاھیمي ، الحوار المتمدن،  .٦

www.m.ahewar.org   
وسف الطریفي ، الاثار الاقتصادیة للقرصنة البحریة (دراسة حالة منطقة البحر منجد عباس محمد علي و سیدة ی .٧

 ٢٠١٢،  ٢) ، مجلة جامعة البحر الاحمر ،  بورتسودان ، السودان ، العدد  ٢٠١٠- ٢٠٠٦الاحمر والقرن الافریقي 
 . ١٢، ص

 . ١٣٨، ص١٩٨٥، الاسكندریة ،  محمد طلعت الغنیمي ، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة ، منشأة المعارف .٨
 .  ٢٢٧، ص ٢٠١٠سعادي محمد ، الدولة على البحر في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  .٩

 .  ١٣٣، ص١٩٧٣حسني محمد جابر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .١٠
 .  ٤٠٨، ص١٩٧١، الاسكندریة، ٦، طعلي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام  .١١
 .١٣٤- ١٣٣، ص ١٩٧محمد طلعت الغنیمي، الاحكام العامة في قانون الامم، منشأة المعارف، الاسكندریة،   .١٢
عیسات راضیة، القرصنة البحریة وانعكاساتھا على الامن البحري، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق   .١٣

 . ٢٢تیزي وزو، الجزائر، ص -ريوالعلوم السیاسیة جامعة مولود معم
 . ٣٣، ص١٩٧٧، دار التألیف، الكویت، ١بدریة عبد االله العوضي، قانون البحار في الخلیج العربي، ط .١٤
 .  ١٥، ص٢٠١٣محمد قاسم نفل، جریمة القرصنة البحریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة النھرین،  .١٥

 https://ar.wikipedia.orgبط الالكتروني التالي:ارھاب، الموسوعة العلمیة ویكیبیدیا، على الرا .١٦

كریم مزعل شبي، مفھوم الارھاب، دراسة القانون الدولي والداخلي، مجلة جامعة أھل البیت علیھم السلام، العدد  .١٧
 .٤٧-٤٦، ص ٢٠٠٥)، ٢(

 محمد قاسم نفل، جریمة القرصنة البحریة، مصدر سبق ذكره .  .١٨
خلیج العربي، البحر الاحمر والمحیط الھندي في العصور الاسلامیة الاولى، سیف شاھین المریخي، القرصنة في ال  .١٩

 .  ٣٨، ص٢٠٠٨، ٥٨مجلة كلیة الاداب، جامعة الاسكندریة، مصر، العدد 
 . ٨٩، ص١٩٨٦أحمد جلال عز الدین، الارھاب والعنف السیاسي، دار الحریة للطباعة والنشر، القاھرة،   .٢٠
 . ٢٠١٩)، ٢٠القرصنة البحریة، موسوعة مقاتل من الصحراء، العدد (خالد بن سلطان بن عبد العزیز،   .٢١
، ٢٠٠٨ربان محمد حبالة، القرصنة البحریة ودور الاجراءات والتشریعات الدولیة في الحد منھا، رسالة ماجستیر،   .٢٢

 .  ٥٠-٤٩الاكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، كلیة الدراسات العلیا،  الاسكندریة، ص
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 ) . ١٩١٠) من اتفاقیة المساعدة البحریة سنة (١١المادة (  .٢٣
 .  ١٩٨٢) من اتفاقیة جنیف لعام ١٠١المادة (  .٢٤
 .١٧٥، ص٢٠١٤، ١صلاح محمد سلیمة، القرصنة البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ط  .٢٥
سة في الابعاد والتداعیات الاقلیمة سھام محمد عز الدین، ظاھرة القرصنة على سواحل الصومال وخلیج عدن، درا  .٢٦

 .١، ص٢٠١٢والدولیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
،  ١، ط٢٠١٥نجا بن راجح نجاء، القرصنة البحریة وعقوبتھا في الفقھ الاسلامي، جامعة ام القرى، السعودیة،   .٢٧

 .٣١ص
اب المندب، أھمیتھ الاستراتیجیة وتأثیرھا على الامن القومي العربي، مكتبة مدبولي، محمد علي الحوات، مضیق ب  .٢٨

 .١٢، ص١، ط١٩٩٧القاھرة، 
 .٤ص -٣، ص٢٠١٠عز الدین الجوھري، القرن الافریقي، الاھمیة الاستراتیجیة والصراعات الداخلیة، القاھرة،   .٢٩
 .٢٠١٨ستقرار في افریقیا، مجلة دنیا الوطن، الكویت، د.عادل عامر، التحدیات السیاسیة والامنیة التي تھدد الا  .٣٠
عمر یحیى أحمد، القرصنة البحریة في الصومال وانعكاساتھا على الامن الاقلیمي والدولي، الحوار المتمدن،   .٣١

  www.m.ahewar.org، على الرابط الالكتروني التالي:٢٠١٥
 .١٩، ص٢٠٠٨،  ٦٠٥٥بحریة، الاسباب والنتائج، صحیفة القدس، العدد القرصنة ال  .٣٢
، ٢٠٠٧)، ٥٧٦٧محمد شریف محمود، التوسع الاثیوبي وراء مأساة الصومال، صحیفة القدس العربي، العدد (   .٣٣

 .١٨ص
 .٩، ص٢٠٠٨)، ١عبده ابراھیم، القرصنة في الصومال الى أین، مركز دراسات القرن الافریقي، عدد (  .٣٤
سام حمید شھاب، القرصنة البحریة في الصومال وأثرھا على الملاحة البحریة، مجلة كلیة الحقوق، جامعة د.ح  .٣٥

 .١٢، ص٢٠١٢النھرین، 
القرصنة البحریة قضایا اقلیمیة وأثارھا على الاقتصاد القومي على الرابط الالكتروني التالي:                                        .٣٦

www.kau.edu.sa 
أمیرة عبد الحلیم ، القواعد العسكریة في البحر الاحمر .. تغییر موازین القوى، مركز الاھرام للدراسات السیاسیة   .٣٧

 .  ٢٠١٨والاستراتیجیة 
، الفرص والتحدیات، مركز الجزیرة للدراسات كمال الدین شیخ محمد عرب، أبعاد الاھتمام الصیني بشرق اسیا  .٣٨

 .  ٢٠١٧السیاسیة والاستراتیجیة، 
، ٢٠١٨سھام الدریسي، صراع النفوذ في شرق أفریقیا، مجلة أوراق سیاسیة، مركز الفكر الاستراتیجي للدراسات،   .٣٩

 .١٥ص
الى جھنم، مقالة منشورة في جریدة  عبد االله مولود، أفریقیا، قارة حولتھا التدخلات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة  .٤٠

 .  ٢٠١٨القدس العربیة ، 
كمال الدین شیخ محمد عرب ، أبعاد الاھتمام الصیني بشرق أفریقیا: الفرص والعقبات، مركز الجزیرة للدراسات،   .٤١

٢٠١٧. 
)، ١١العدد(یوناس بول دي مانیال، الدور الفرنسي في أفریقیا التأریخ والحاضر، مجلة قراءات أفریقیة ، مصر،   .٤٢

 .٦٤، ص٢٠١٢
عبیر شلغیم، التدخل الفرنسي في مالي، البعد الینوكولوینالي تجاه أفریقیا، مركز الجزیرة للدراسات والبحوث ،   .٤٣

 .  ٢٠١٥جامعة الجزائر 
سمیر العبدلي، تأثیر القرصنة الصومالیة في البحر الاحمر وتداعیاتھا على الامن القومي العربي ، مركز الجزیرة   .٤٤

     https://studies.aljazeera.netراسات ، على الرابط الالكتروني التالي للد
 خالد بن سلطان بن عبد العزیز ، موسوعة مقاتل من الصحراء ، مصدر سبق ذكره .  .٤٥
ركة التجارة العالمیة، مجلة الثقافة الاقتصادیة حسین البادي، ظاھرة القرصنة البحریة تھدد أمن الممرات المائیة وح  .٤٦

 . ٢٦، ص٢٠١١، ٤٦١والامنیة، الامارات العربیة المتحدة، العدد 
د. محي الدین علي العشماوي ، موقف القانون الدولي من جریمة القرصنة البحریة، استشارات قانونیة مجانیة ،    .٤٧

 ٢٠١٦محاماة نت ، 
 یادة القانون ، القرصنة ، على الرابط الالكتروني التالي:الامم المتحدة ، الامم المتحدة وس .٤٨

https://www.un.org 
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، ٢٠١١. علي بن عبد االله الملحم، القرصنة البحریة على السفن، رسلة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الامنیة، الریاض، ٤٩
 .       ١١٨ص
، ١، جرائم القرصنة البحریة في ضوء التشریعات والاتفاقیات الدولیة منشورات الحلبي الحقوقیة، ط. حسام الدین الاحمد٥٠

 . ١٨٠، ص٢٠١٠بیروت، 
. د. مھند عبد الواحد النداوي، الاتحاد الافریقي وتسویة المنازعات: دراسة حالة الصومال، مركز دراسات الوحدة ٥١

 .٢٠٩، ص٢٠١٥، ١العربیة، بیروت، ط
، على الرابط الالكتروني ٢٠١٩د عكاشة، المخاطر التي تھدد سواحل افریقیا، مقالة منشورة على صحیفة الوطن، .  خال٥٢

  https://m.elwatannews.comالتالي :               
، على الرابط ٢٠١٦نھا، على موقع سكاي  نیوز عربیة .الاتحاد الافریقي یتبنى شرعة حول سلامة التجارة البحریة وأم ٥٣

 https://www.skynewsarabia.comالالكتروني التالي: 
، على الرابط ٢٠١٦. الاتحاد الافریقي یتبنى شرعة حول سلامة التجارة البحریة وأمنھا، على موقع سكاي نیوز عربیة ٥٤
  www.Skynewsarabia.comلالكتروني التالي : ا

 المصادر: 
 أولا: الوثائق:

 ) . ١٩١٠) من اتفاقیة المساعدة البحریة سنة (١١المادة ( .١
 ١٩٨٢) من اتفاقیة جنیف لعام ١٠١المادة (  .٢

 ثانیا: الكتب:
 ھـ.١٤١٨حاح، بیروت، المكتبة العصریة، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الص .١
 . ١٩٩٤، بیروت ، بدون دار نشر ،٣٤المنجد في اللغة والاعلام ، ط .٢
 أحمد بن فارس، مقیاس اللغة ، القاھرة، مكتبة الكلیات الازھریة، د.ت. .٣
 .٢٠٠٤محمد سامي عبد الحمید واخرون، القانون الدولي العام، الاسكندریة، منشأة المعارف،   .٤
عت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف، الاسكندریة ، محمد طل .٥

١٩٨٥. 
سعادي محمد، الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ،  .٦

٢٠١٠ . 
 .١٩٧٣حسني محمد جابر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٧
 . ١٩٧١، الاسكندریة، ٦لي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، طع .٨
 .١٩٧٠محمد طلعت الغنیمي، الاحكام العامة في قانون الامم، منشأة المعارف، الاسكندریة،   .٩

 .١٩٧٧، دار التألیف، الكویت، ١بدریة عبد االله العوضي، قانون البحار في الخلیج العربي، ط .١٠
اب والعنف السیاسي، دار الحریة للطباعة والنشر، القاھرة، أحمد جلال عز الدین، الارھ .١١

١٩٨٦. 
 .٢٠١٤، ١صلاح محمد سلیمة، القرصنة البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ط  .١٢
محمد علي الحوات، مضیق باب المندب، أھمیتھ الاستراتیجیة وتأثیرھا على الامن القومي  .١٣

 .١ط، ١٩٩٧العربي، مكتبة مدبولي، القاھرة، 
عز الدین الجوھري، القرن الافریقي، الاھمیة الاستراتیجیة والصراعات الداخلیة، القاھرة،   .١٤

٢٠١٠. 
. حسام الدین الاحمد، جرائم القرصنة البحریة في ضوء التشریعات والاتفاقیات الدولیة  .١٥

 .٢٠١٠، بیروت، ١منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
تھا في الفقھ الاسلامي، جامعة ام القرى، نجا بن راجح نجاء، القرصنة البحریة وعقوب .١٦

 .١، ط٢٠١٥السعودیة، 
  ثالثا: البحوث:
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أمیرة عبد الحلیم ، القواعد العسكریة في البحر الاحمر .. تغییر موازین القوى، مركز الاھرام  .١
 .  ٢٠١٨للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

سیا، الفرص والتحدیات، مركز كمال الدین شیخ محمد عرب، أبعاد الاھتمام الصیني بشرق ا .٢
 .  ٢٠١٧الجزیرة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، 

سھام الدریسي، صراع النفوذ في شرق أفریقیا، مجلة أوراق سیاسیة، مركز الفكر   .٣
 .٢٠١٨الاستراتیجي للدراسات، 

)، ١عبده ابراھیم، القرصنة في الصومال الى أین، مركز دراسات القرن الافریقي، عدد ( .٤
٢٠٠٨. 

كمال الدین شیخ محمد عرب ، أبعاد الاھتمام الصیني بشرق أفریقیا: الفرص والعقبات، مركز  .٥
 .٢٠١٧الجزیرة للدراسات، 

عبیر شلغیم، التدخل الفرنسي في مالي، البعد الینوكولوینالي تجاه أفریقیا، مركز الجزیرة  .٦
 .٢٠١٥للدراسات والبحوث، جامعة الجزائر، 

لنداوي، الاتحاد الافریقي وتسویة المنازعات: دراسة حالة الصومال، د. مھند عبد الواحد ا .٧
 .٢٠١٥، ١مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

یوناس بول دي مانیال، الدور الفرنسي في أفریقیا التأریخ والحاضر، مجلة قراءات أفریقیة ،  .٨
 .٢٠١٢)، ١١مصر، العدد(

من الممرات المائیة وحركة التجارة العالمیة، حسین البادي، ظاھرة القرصنة البحریة تھدد أ .٩
 .٢٠١١، ٤٦١مجلة الثقافة الاقتصادیة والامنیة، الامارات العربیة المتحدة، العدد 

منجد عباس محمد علي و سیدة یوسف الطریفي، الاثار الاقتصادیة للقرصنة البحریة (دراسة  .١٠
جلة جامعة البحر الاحمر، ) ، م ٢٠١٠- ٢٠٠٦حالة منطقة البحر الاحمر والقرن الافریقي 

 .٢٠١٢،  ٢بورتسودان ، السودان، العدد 
كریم مزعل شبي، مفھوم الارھاب، دراسة القانون الدولي والداخلي، مجلة جامعة أھل البیت  .١١

 .٢٠٠٥)، ٢علیھم السلام، العدد (
سیف شاھین المریخي، القرصنة في الخلیج العربي، البحر الاحمر والمحیط الھندي في   .١٢

 .٢٠٠٨، ٥٨ر الاسلامیة الاولى، مجلة كلیة الاداب، جامعة الاسكندریة، مصر، العدد العصو
 رابعا: رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه

عیسات راضیة، القرصنة البحریة وانعكاساتھا على الامن البحري، رسالة ماجستیر في  .١
 وزو، الجزائر.تیزي  -القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري

محمد قاسم نفل، جریمة القرصنة البحریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة النھرین،  .٢
٢٠١٣. 

خالد بن سلطان بن عبد العزیز، القرصنة البحریة، موسوعة مقاتل من الصحراء، العدد  .٣
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